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 شـــــــــكــــر و تقدير
أول من يشكر و يحمد آناء الليل و أطراف النهار هو العلي القهار الأول و الآخر و الظاهر و 

التي لا تحصى، وأغدق علينا برزقه الذي لا يغني و أثاره دروبنا، فله الباطن الذي أغرقنا بنعمه 

محمد ابن " جزيل الحمد و الثناء العظيم، هو الذي أنعم علينا اذ أرسل فينا عبده و رسوله 

عليه أزكى الصلوات و أطهر التسليم، أرسله بقرانه المبين، فعلمنا ما لم نعلم، و " عبد االله 

  .ينما وجدحثنا على طلب العلم أ

هذا  لإنجازاالله الحمد كله والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا 

  .العمل المتواضع

  والشكر موصول إلي كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة

  .بحثنا الذي ساعدنا على انجاز " بكرارشوش محمدكما نرفع كلمة شكر إلي الدكتور 

  كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد، و نشكر كل أساتذة و عمال 

  علوم التسيير قسم

 

 

 



  

 

 الاهــــــــــــــــــداء          
   

" إلى نبع الحنان وقرة العين ونور الدرب ورمز الكفاح والمثابرة إلى من قال فيهما جلّ وعلا 

  "إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 

.إلى أمي وأبي  

أعضاء الاسرة  في نجاحنا ولومن بعيدو الى إلى جميع الاساتذة المحترمين الذين ساهموا

.الجامعية كافة  

بكل ما يملك من رصيد علمي هائل، رغم   الذى جادنا شوشالى الاستاذ المحترم محمد بكرار 

.كل العوائق من وقت والتزامات عليه وبعد للمسافة  

إلى كل زملائي الطلبة في الدفعة الاولى من ماستر مهي تخصص ادارة التحقيقات الاقتصادية 

.بجامعة قاصدي مرباح  

الجهود التي لم إلى كل من ساهم من قريب او بعيد في هذا العمل المتواضع  المبذولة فيه كل 

.نبخل بها واالله على ذلك شهيد  

مديرها وموظفيها  الرئيسية للمطالعة العمومية بورقلة محمد تجانى من الى كل موظفي المكتبة 

.دون استثناء  

.الى كل موظفي المكتبة الجامعية بجامعة قاصدي مرباح  

.الى كل موظف مسؤول نزيه يأدي واجبه بإخلاص وأمانة  

ساهرة لحماية هذا الوطن وهنيئا لها فهي عين لا تمسها النارالي كل عين   
 



  

 أ 
 

  مقدمة

تعــد الصــفقات العموميــة، الأداة الاســتراتيجية الــتي وضــعها المشــرع في أيــدي الســلطة العامــة لا نجــاز العمليــات 

وتجهيـــز المرافـــق العامــة إذ أن الاقتصـــاد الجزائـــري يعتمــد بصـــفة أساســـية علــى ضـــخ الأمـــوال الماليــة المتعلقـــة بإنجـــاز، تســيير 

العامة مـن أجـل تنشـيط العجلـة الاقتصـادية وذلـك بزيـادة حجـم النفقـات العموميـة، ومنـه فنظـام الصـفقات يعـد الوسـيلة 

  .الأمثل لاستغلال وتسيير الأموال العامة

 15/247: الاسـتقلال إلى غايـة يومنــا هـذا، فصــدر اخـر تعــديل  الأمـر رقــموقـد عـرف هــذا النظـام عــدة تطـورات منــذ  

المتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة وتفويضــــات المرفــــق العــــام وبمــــا أن مجــــال الصــــفقات  15/09/2015: المــــؤرخ في

ه فـالجرائم العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإنـه بـذلك يعـد مجـالا حيويـا للفسـاد بكـل صـوره،  وعليـ

الـتي تحـدث بمناسـبة اعـداد تنفيـذ ابـرام العقـود ومنهـا الصـفقات العموميـة عديـدة  وغـير متجانسـة تناولهـا المشـرع في قـانون 

نظــرا لتفشــى جــرائم الفســاد ومنهــا  2006فيفــري  20المــؤرخ في  01-06مكافحــة الفســاد و الوقايــة مــن القــانون رقــم 

لسياســة الدوليــة الراميــة إلى مكافحــة الجــرائم المتعلقــة بالفســاد نتيجــة لمصــادقة جــرائم الصــفقات العموميــة و تماشــيا مــع ا

علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم  2003أفــري  19الجزائــر بتــاريخ 

العقوبــات، حيــث يمكــن ،  بعــد ان كانــت جــرائم معاقــب عليهــا بموجــب قــانون 31/10/2003المتحــدة بنيويــورك يــوم 

  :تقسم هذه الجرائم الى طائفتين 

الجــرائم الــتي لهــا صــلة مباشــرة بعقــود الصــفقات العموميــة حيــث تعتــبر هــذه الاخــيرة مصــرحا لهــا : الطائفــة الاولى 

تعــاملون أمــا الافعــال الــتي جرمهــا المشــرع الا وقــائع ماديــة مثــل التصــرفات والافعــال الاحتياليــة الــتي يقــوم ــا الموظفــون والم

الاقتصــاديون التفافــا علــى الاجــراءات القانونيــة الــتي وضــعها المشــرع لتنظــيم الصــفقات العموميــة قصــد لحصــول علــى مزايــا 

مــن نفــس  1ف 26وفوائــد غــير مــبررة لهــذا الاخــير  علــى حســاب المصــلحة العامــة، مثــل جنحــة المحابــاة وارمــة بــنص 

مــن نفـس المــادة، وجنحــة  2ذ مزايـا غــير مـبررة وارمــة ايضــا بـالفقرةالقـانون وجنحــة اسـتغلال اعــوان عموميـون بغــرض أخــ

  من نفس القانون اضافة الى جنحة اخذ فوائد بصفة غير قانونية  27الرشوة في الصفقات العمومية مجرمة بنص المادة 

كـــن أن أمــا الطائفــة الثانيــة  هـــي تلــك الجــرائم الـــتي لهــا صــلة غـــير مباشــرة بعقــود الصـــفقات العموميــة، حيــث يم

تحــدث في مواقــع كثــيرة او تكــون نتاجــا للفســاد  ذي الصــلة الوثيقــة  بالصــفقات العموميــة اهمهــا جنحــة اســتغلال النفــوذ، 

جنحة اساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعـارض المصـالح والـتي تـتلخص عناصـرها في مخالفـة كـل موظـف عمـومي لأحكـام 



  

 ب 

 

وجنحــة الاثــراء الغــير المشــروع كمــا ان هنالــك جريمــة اخــرى  وايضــا جنحــة تبيــيض الامــوال 01- 06مــن ق  09المــادة 

  .من ق ع  222التزوير واستعمال المزور ارمة بموجب م

  وعليه سوف نكتفى بدراسة الجرائم المذكورة ضمن الطائفة الاولى نظرا لارتباطها الوثيق بالصفقات العمومية 

طلب الامر اجراء تحقيق بمختلف مراحله، بدءا ضبط هذا النوع من لجرائم ذات الصفة ومرتكبيها يت لأجل

من طرف الضبطية القضائية تحت اشراف النيابة العامة و الذى له  المعدمرحلة التحقيق الاستدلالي او الشبه القضائي 

، ثم مرحلة مرحلة تمهيدية وأساسية ترتكز عليها إجراءات الخصومة الجزائية و ممارسة الدعوى العمومية فهو اهمية بالغة

  .التحقيق القضائي سواءا مرحلة التحقيق الابتدائي كمرحلة ثانية او مرحلة التحقيق النهائي كمرحلة اخيرة

عل�هـــــــذا الاساســـــــيكمنهدفنا مـــــــن الدراســـــــة في الالمـــــــام بـــــــأدوات واســـــــاليب القانونيـــــــة للتحقيـــــــق في مختلـــــــف  اطـــــــواره في 

من ،كتشــــــاف الجريمــــــة الى غايــــــة النطــــــق بــــــالحكم القضــــــائيالماســــــة بالمــــــال العــــــام بــــــدءا مــــــن ا هــــــذا نــــــوع مــــــن الجــــــرائم  

  : على الطبيعة التالية  ة الإشكاليةغايخلال ما تقدم يمكن ص

ــــــق  ؟ ــــــة عــــــبر مختلــــــف اطــــــوار التحقي مرحلــــــة اهميــــــة  ىمــــــا مــــــدكيفيــــــة التحقيــــــق في جــــــرائم الصــــــفقات العمومي

  ؟ الى جانب المراحل الاخرى التحقيقالاستدلالي

وصــــــــــفنا ، حيـــــــــث التحليلـــــــــيو الوصــــــــــفي المـــــــــنهج  كبــــــــــير علـــــــــى  دنا بشـــــــــكلمـــــــــاعتالإشــــــــــكالية عل�هـــــــــذه وللإجابـــــــــة 

الــــــتي الى جانــــــب تحليــــــل نصــــــوص قانونيــــــة   عــــــبر مختلــــــف مراحلــــــه التحقيــــــق في هــــــذه الجــــــرائمبشــــــكل أساســــــي و بدقة

ـــــــذلك خصصـــــــنا ، ـــــــدف التوصـــــــل إلى البحـــــــثتـــــــنظم موضـــــــوع  ـــــــق  الفصـــــــل الاولمعالجةشـــــــاملة لطرحنال في التحقي

نـــــــتمكن مـــــــن معرفـــــــة الجهـــــــات المخـــــــول لهـــــــا لمـــــــا لـــــــه مـــــــن اهميـــــــة وحـــــــتى في جـــــــرائم الصـــــــفقات العموميـــــــة  الاســـــــتدلالي

والاجــــراءات المخولــــة لهــــا قانونـــــا للتحقيــــق تحــــت اشـــــرف  الاعمـــــالوكــــذا مختلــــف التحقيــــق في هــــذا النــــوع مـــــن الجــــرائم 

فقــــــــد  الثــــــــانيالفصــــــــل  أمــــــــاالاســــــــناد   و اضــــــــافة الى عمليــــــــة التكييــــــــف الأخــــــــيرة النيابــــــــة العامــــــــة وســــــــلطات هــــــــذه 

دائي ووصـــــــولا الى التحقيـــــــق خصصـــــــناه للتحقيـــــــق القضـــــــائي بعـــــــد تحريـــــــك الـــــــدعوى العموميـــــــة بـــــــدءا بـــــــالتحقيق الابتـــــــ

  .النهائي

  



  

 

  

  

  

  

  الفصل الأول
  التحقيق الاستدلالي
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  الاستدلاليالتحقيق : الفصل الاول  

تمثــــل الاجــــراءات الــــتي تقــــوم ــــا الضــــبطية القضــــائية فيمــــا يخــــص الكشــــف عــــن الجريمــــة ومرتكبيهــــا عمــــلا تحضــــيريا مــــن   

ـــــق القضـــــائي وان  ،أجـــــل انطـــــلاق الـــــدعوى العموميـــــة وتوصـــــف هـــــده المرحلـــــة أن اجراءاـــــا ســـــابقة عـــــن اجـــــراءات التحقي

ا تعلـــــــق الأمـــــــر ذلكـــــــن ا ،ا بشـــــــكل عـــــــامذالاســـــــتدلالات يســـــــمون رجـــــــال الضـــــــبطية القضــــــائية هـــــــه ذالقــــــائمين بجمـــــــع هـــــــ

بجـــــرائم الفســـــاد ومنهـــــا جـــــرائم الصـــــفقات العموميـــــة خصـــــها المشـــــرع بـــــإجراءات تحـــــرى خاصـــــة تتمثـــــل أساســـــا في التســـــليم 

مـــــن الســـــلطات  وبـــــإذنالمراقـــــب و اتبـــــاع اجـــــراءات تحـــــرى خاصـــــة كالترصـــــد الإلكـــــتروني والاخـــــتراق علـــــى النحـــــو المناســـــب 

  . القضائية

ــــــاول في هــــــدا  ــــــين، المبحــــــث الاول الضــــــبط القضــــــائي مــــــن حيــــــث الصــــــفة والاختصــــــاصنتن مدلول وصــــــفة ،الفصــــــل مبحث

  .الى جانب الاسناد والتكيفاليات علم النيابة بالجريمة الثانيبحث والم،الضبطية القضائية فهيكلها فتنظيمها

  ةالقضائي يةالضبط: الاول المبحث

مـــــن حيـــــث صـــــفة  ســـــوآءابر مســـــالة الضـــــبطية القضـــــائية بالغـــــة الاهميـــــة وبشـــــكل كبـــــير في هـــــذه المرحلـــــة مـــــن التحقيـــــق، تـــــتع

، بأعمـــــــــــــال واجـــــــــــــراءات دون ســـــــــــــواهمقيـــــــــــــام  ،التيتخولهمأو الاشـــــــــــــخاص الـــــــــــــذين مـــــــــــــنحهم القـــــــــــــانون هـــــــــــــذه الصـــــــــــــفة

انــــــت اختصاصــــــات عاديــــــة بتعبــــــير أدق ســــــوآءا كفي ســــــبيل الوصــــــول الى الحقيقــــــة  قانونــــــاختصاصــــــات المخولــــــة لهــــــم وكذاا

تعـــــــنى الجانـــــــب لبشـــــــرى مـــــــن ضـــــــباط واعـــــــوان ومـــــــوظفين كمـــــــا تعـــــــنى ايضـــــــا   ةالقضـــــــائيان الضـــــــبطية  نكـــــــو   .اســـــــتثنائيةاو 

  .تالجانب الوظيفي أي المهام التي يقون ا اعضاء الشرطة القضائية خلال مرحلة جمع الاستدلالا

 الاول الى صـــــــــفة الضـــــــــبطية القضـــــــــائية ثملى مطلبـــــــــين أيـــــــــن خصصـــــــــنا المطلـــــــــب وعليـــــــــه قمنـــــــــا بتقســـــــــيم هـــــــــذا المبحـــــــــث ا

  .ثانياختصاصات الضبطية القضائية العادية والاستثنائية كمطلب 

  الضبطية القضائيةصفة : لالمطلب الاو 

تعنى احيانا الضبطية القضائية الجانب البشرى من ضباط وأعوان وموظفين كما تعنى أيضا الجانب الوظيفي أي المهام التي 

  1يقومون ا أعضاء الشرطة القضائية أو الضبطية القضائية للدلالة على النظام القانوني الدى ينظم سلطة ضباط 
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ة التي تبدأ من وقوع الجريمة الى غاية تحريك الدعوى العمومية بالإضافة الى وأعوان الشرطة القضائية وأعمالهم خلال المرحل

أعمال الندب التي يقومون ا لمساعدة جهات التحقيق القضائي أما بالنسبة لحجية المحاضر التي تأخذ فهي على سبيل 

  . الاستدلال

للديوان المركزي لقمع الفساد من حيث مع التركيز عل� سنتناول في هذا المطلب صفة الضبط القضائي كفرع اوللذا  

من حيث، الصفقات العمومية المتعلقة بذات اختصاص محدد لجرائم الفساد ومن جرائم تنظيمه واختصاصه باعتباره هيئة 

  .ضباط الشرطة القضائية ذات الاختصاص العامالثانيالهيكلة والتنظيم والفرع 

صفة الضبط القضائي                                                                                                            : الفرع الاول

مـــــــن ق ا ج تحديـــــــد مـــــــن يتصـــــــف بالضـــــــبطية القضـــــــائية وهـــــــم ضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائية وأعـــــــوان  15جـــــــاء في المـــــــادة

ـــــوط ـــــم والأعـــــوان والموظ الضـــــبط القضـــــائي ان دراســـــتنا تتعلـــــق بجـــــرائم  ابم،أعمـــــال الضـــــبط القضـــــائيبعـــــض مهامفـــــون المن

ـــــــذكر ـــــــا ب ـــــــة، اكتفين ـــــــوط ـــــــم بعـــــــض اعمـــــــال الضـــــــبط  الواقعـــــــة علـــــــى الصـــــــفقات العمومي بعـــــــض الاعـــــــوان والموظفـــــــون المن

ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية الى جانـــــب  ،لقمـــــع الفســـــاد المركـــــزيالـــــديوان  وموظفـــــو اعضـــــاء القضـــــائي في هـــــذا اـــــال وهـــــم

  .الغير المحدد و الوسعالذين لهم صفة الضبط القضائي 

  القضائيةهيكلة وتنظيم الضبطية : أولا

البحـــــــث والتحـــــــري عـــــــن جـــــــرائم الفســـــــاد ومنهـــــــا المتعلقـــــــة بالصـــــــفقات العموميـــــــة أحـــــــدث المشـــــــرع نوعـــــــا جديـــــــدا في اطار 

الى جانـــــب ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية ذو الاختصـــــاص .وســـــماه الـــــديوان المركـــــزي لقمـــــع الفســـــادللبحـــــث والتحـــــري 

  .القضائيوأعوان الضبط .  1ف  15الغير المقيد م

  .                                                                                              للديوان المركزي لقمع الفساد-أ

المحـــــــــدد لتشـــــــــكيلة 08/12/2011المـــــــــؤرخ في 426-11مـــــــــن المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقـــــــــم  32عمـــــــــلا بأحكـــــــــام المـــــــــادة 

الـــــــديوان المركـــــــزي لقمـــــــع الفســـــــاد  وتنظيمـــــــه وكيفيـــــــات ســـــــيره  فـــــــأن الـــــــديوان المركـــــــزي هـــــــو مصـــــــلحة عملياتيـــــــة للشـــــــرطة 

  .                                                القضائية 

لــــك ذعلومــــة تســــمح بالكشــــف عــــن أعمــــال الفســــاد ومكافحتهــــا ومركــــزة ا الصــــدد يكلــــف الــــديوان بجمــــع كــــل مذوفى هــــ

ـــــــة والقيـــــــام بتحقيقـــــــات في وقـــــــائع الفســـــــاد واحالـــــــة مرتكبيهـــــــا للمثـــــــول أمـــــــام الجهـــــــات القضـــــــائية  واســـــــتغلاله وجمـــــــع الأدل
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ــــــادل المعلومــــــات بمناســــــبة التحقيقــــــات الجاريــــــة ،المختصــــــة ــــــات مكافحــــــة الفســــــاد وتب  ،تطــــــوير التعــــــاون والتســــــاند مــــــع هيئ

 5الـــــتي يتولاهـــــا علـــــى الســـــلطات المختصـــــة المـــــادة  ســـــير التحقيقـــــاتاح كـــــل اجـــــراء مـــــن شـــــأنه الحـــــرص علـــــى حســـــن اقـــــتر 

  .من نفس المرسوم

أمـــــــا مـــــــن حيـــــــث الطبيعـــــــة القانونيـــــــة للـــــــديوان فهـــــــو يتمتـــــــع بالاســـــــتقلالية في تســـــــييره وعملـــــــه ولم يشـــــــر المرســـــــوم ان كـــــــان 

تشــــــير الا ان المــــــدير العــــــام للــــــديوان هــــــو الآمــــــر  24ل المــــــادة الــــــديوان يتمتــــــع بالشخصــــــية الاعتباريــــــة والمعنويــــــة مــــــن خــــــلا

.                                                                                                   23هدا الشأن المادة  فيان وهو مسؤول أمام وزير المالية الثانوي بالصرف لميزانية الديو 

ـــــة  ـــــة أنمـــــا هـــــو مصـــــلحة مركزي ـــــع بالشخصـــــية الاعتباري ـــــديوان المركـــــزي لا يتمت ـــــات نســـــتخلص أن ال مـــــن خـــــلال هـــــده المعطي

  .العامة للضرائب مثلا الأخرى كالمديريةللدولة على مستوى وزارة المالية شأا شأن الإدارات المركزية 

  النوعي للديوان المركزي لقمع الفسادالاختصاص .1-أ

نما ينحصر دوره في البحث والتحري عن  االديوان المركزي لقمع الفساد بولاية عامة في الضبط القضائي  تعلا يتم        

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ضمن الباب الرابع  01- 06جرائم الفساد الوارد  دكرها في القانون 

من  27كما نصت المادة .43الى  25المنصوص عليها من المواد  تحت عنوان التجريم والعقاب وأساليب التحري الخاصة

يباشر الموظفون وأعوان الإمارات والمصالح ( قولهابنفس القانون فئة أخرى لها صفة الضبط القضائي في حدود معينة 

بتلك  العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط م بموجب قوانين خاصة وقت الأوضاع وفي الحدود المبينة

  الخ.....القوانين

جريمــة تــدخل ضــمن الاختصــاص النــوعي للــديوان المركــزي لقمــع الفســاد الــتي مــن بينهــا الجــرائم المتعلقــة 30وعليــه هنــاك عــدد

  :يأربع جرائم وه،من الجرائم ذات الصفة حيث يدخل تحت هدا العنوان موضوع دراستنا،بالصفقات العمومية 

  . 1ف  26فقهيا بجنحة المحاباة  ارمة بنص المادة  المعروفةجنحة منح امتيازات غير مبررة -أ

جنحــة اســتغلال نفــوذ الاعــوان العمــومين للحصــول علــى الامتيــازات غــير المــبررة في مجــال الصــفقات العموميــة، ارمــة  -ب 

  2ف26بنص المادة 

  . 27جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية   -ج
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  .35جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية المادة  -د

 01مكـــرر  128-125-124-123: وهــي نفــس المــواد والجــرائم الــتي كــان يشــملها قــانون العقوبــات مــن خــلال المــواد

مــن قــانون مكافحــة الفســاد، وهــذا مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الأحكــام المســتحدثة بموجــب  71والــتي ألغيــت بموجــب المــادة 

  .الفساد ارمةخذ صفة الجاني في أغلب جرائم هذا القانون والمتعلقة بتحديد مفهوم الموظف العمومي الذي يأ

:                                                                                         المحلى للديوان المركزي لقمع الفساد  الاختصاص .2-أ

فســــــاد والجــــــرائم المرتبطــــــة ــــــا حــــــدد المشــــــرع نطــــــاق تــــــدخل ضــــــباط  الشــــــرطة القضــــــائية  التــــــابعين للــــــديوان في جــــــرائم ال

ــــــــيم  ت الاختصــــــــاص الموســــــــع المختصــــــــة ذاتحــــــــت الاشــــــــراف المباشــــــــر دائمــــــــا للجهــــــــات القضــــــــائية  الــــــــوطنيبحــــــــدود الاقل

  .قانون الاجراءات الجزائية وقانون الفساد فياقليميا تطبيقا للقواعد العامة 

  ذات الاختصاص العامضباط الشرطة القضائية :الفرع الثاني

ولهــــــم جملــــــة مــــــن الاعمــــــال تضــــــم الشــــــرطة القضــــــائية في جانبهــــــا البشــــــرى اعضــــــاء يوصــــــفون بضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائية 

  .واخرون يوصفون بأعوان الشرطة القضائيةهذه  ىخولها القانون بمقتض

  .الشرطة القضائية طضبا: أولا

اعضـــــاء الـــــديوان المركـــــزي لقمـــــع الى جانـــــب اعضـــــاء الضـــــبط القضـــــائي المنوطـــــة ـــــم بعـــــض مهـــــام ضـــــبط القضـــــائي ومنهـــــا 

ضـــــباط ، نجدالفســـــاد  الـــــذى لهـــــم صـــــفة الضـــــبطية القضـــــائية في جـــــرائم لفســـــاد ومنهـــــا تلـــــك المتعلقـــــة بالصـــــفقات لعموميـــــة

ــــــزين امــــــا بقــــــوة وهــــــم يكتســــــبون هــــــذه الصــــــفة . مــــــن ق ا ج 15الشــــــرطة القضــــــائية حــــــددم المــــــادة  بأســــــلوبين  متمي

ــــــف الشــــــرطة والــــــدرك وبتــــــو القــــــانون ــــــى بعــــــض طوائ ــــــة، وأمــــــا عل ــــــة معين ــــــوزيرين المختصــــــين وزيــــــر  بقــــــرار مشــــــتركافر رتب لل

  .العدل  وتعد ووزير الداخلية أو في وزير الدفاع الوطني

 2:يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية(حيث جاء فيها ما يلى 

  . رؤساء االس الشعبية البلدية - 1
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  ضباط الدرك الوطني  -2

  محافظو الشرطة و ضباط الشرطة  -3

  ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضو على الاقل ثلاث سنوات على الأقل -4

  .والذين تم تعينهم بموجب، قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة   

بموجب قرار مشتر صادر  مفتشو الأمن الوطني التي قضوا في خدمتهم ذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، وعينوا -5

  .عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية الذين تم تعينهم خصيصا بوجب قرار مشترك صادر بين وزير  -6

  .)الدفاع الوطني ووزير العدل

  بالقرار المشترك كيفية تكوين اللجنة الخاصة  -أ

يحدد تكوين اللجنة الخاصة بموجب مرسوموهم أصلا المنوط م مهمة التحري و التنقيب عن الجرائم ويتولى ادارم وكيل 

الجمهورية تحت إشراف النائب العام على من كان منهم في دائرة اختصاصه وذلك تحت رقابة غرفة الاام لذلك الس  

ن ق ا ج، واستنادا لما تقدم فان الصلاحيات المقررة لأعوان الشرطة القضائية ليس فيها م 12كما نصت عليه المادة 

خطورة على الحقوق والحريات، حيث أن اتخاذ أي إجراء فيه مساس بتلك الحقوق والحريات مكفول فقط لضباط الشرطة 

 .من ق ا ج وفقا لشروط محددة 15القضائية المحددين في المادة 

  بط القضائياعوان الض:ثانيا

موظفو  مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني (من ق ا ج  19يعد من أعوان الضبط القضائي طبقا للمادة 

  ).ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس هم صفة ضباط الشرطة القضائية 
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فهذه المادة بينت أعوان الضبط القضائي الذي يستطيعون مباشرة أعمالهم في جميع الجرائم التي يستطيع رجالالشرطة  

عدا ما منحه المشرع استثناءا لضباط الشرطة القضائية، كما فعل في حالة التلبس من توقيف وتفتيش  ،القضائية القيام ا

كما . من ق ا ج 20شرطة القضائية والقيام بما كلفوا به من طرفهم حسب فهم يقومون بمعاونة وتلبية اوامر ضباط ال

يباشر الموظفون وأعوان (من نفس القانون فئة أخرى لها صفة الضبط القضائي في حدود معينة يقولها 27نصت المادة 

وضاع وفي الحدود الإمارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التيتناط م بموجب قوانين خاصة وقت الأ

  الخ.....المبينة بتلك القوانين

يجوز لكل والي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند  (: من ق ا، ج 28المادة للإشارة و حسب نص  

الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ 

فيستفاد من نص المادة أن القانون خول ) إلخ.....جراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو لجنح الموضحة أنفا جميع الإ

للوالي حق مباشرة بعض أعمال الضبطية القضائية في حالة وقوع جناية أو جنحة عند أمن الدولة وهي الجرائم المنصوص 

لب الأمر تدخل الوالي بسرعة وبصفة مسرعة خشية تفاقم الوضع وما يليها من قانون العقوبات ويتط 61عليها في المادة 

أو ضياع الأدلة أو هروب الجناة، كما يشترط أن لا يكون قد وصل علم الوالي أن السلطة القضائية أخطرت بوقوع الجناية 

هذه الحالة يستوجب أو الجنحة المذكورة، فإذا توافرت هذه الشروط جاز للوالي أن يتخذ بنفسه الإجراءات الضرورية وفي 

  ساعة وترسل أوراق القضية مع تقديم جميع الأشخاص المضبوطين 48عليه إخبار وكيل الجمهورية خلال

فالتعرض بالتفصيل إلى تشكيلة رجال الضبطية القضائية ليس محورنا، انما محورنا لتشكيل الضبطية القضائية لجرائم 

  عادية والاستثنائيةالصفقات العمومية وكذا اختصاصها في الحالات ال

  الاختصاصات العادية للضبطية القضائية:الثانيالمطلب

الضــــــبط  ءفيباشـــــر أعضــــــاعــــــن الجريمــــــة دف الى البحــــــث والتحـــــري القضـــــائي مرحلــــــة شــــــبه قضـــــائية ــــــ الضــــــبطان مرحلـــــة 

دون وام مهامــــــا مختلفــــــة ومتنوعــــــة منهــــــا مــــــا هــــــو مخــــــول لضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائية واعــــــ القضــــــائي خــــــلال هــــــذه المرحلــــــة

تكـــــون عليهـــــا  الـــــتيعـــــادى لرجـــــال الضـــــبطية القضـــــائية الـــــذين يقومـــــون ـــــا في جميـــــع الاحـــــوال  مـــــا هـــــوومنهـــــا  ســـــواهم،

الفــــــــرع الاول الى مـــــــن قــــــــانون الاجـــــــراءات الجزائيـــــــة وعليــــــــه ســـــــوف نتطـــــــرق 13و 12الجريمـــــــة وهـــــــذا مـــــــا نصــــــــت المـــــــادة 

  .القضائيالى أعمال الضبط  الثانيوفى الفرع   القضائيالاختصاص 

  الإقليميالاختصاص : رع الاول الف
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ــــــى الفــــــاعلين  ــــــة و القــــــبض عل يقــــــوم ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائية بمباشــــــرة اختصاصــــــام في استقصــــــاء الجــــــرائم وجمــــــع الادل

المهــــــام داخــــــل الامــــــاكن الــــــتي يعينــــــون ــــــا وتســــــمى دائــــــرة يقومــــــون ــــــذه وتقــــــديمهم أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية المختصــــــة، 

  .المكانيالاختصاص 

والتحــــري عــــن الجريمــــة ويتحــــدد هــــذا في البحــــث حيــــث  هــــو الاقلــــيم الــــذى يباشــــر ضــــابط الشــــرطة القضــــائية بــــه مهامــــه 

ـــــتيبنطـــــاق الحـــــدود  الاختصـــــاص مـــــن ق ا  16يباشـــــر فيهـــــا ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية أو العـــــون نشـــــاطه فتـــــنص المـــــادة ال

ـــــادة(ج  ـــــنص  )يمـــــارس ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية اختصاصـــــهم المحلـــــى في الحـــــدود الـــــتي يباشـــــرون ضـــــمنها مهـــــامهم المعت وت

وفى كـــــــل مجموعـــــــة ســـــــكنية عمرانيـــــــة مقســـــــمة الى دوائـــــــر للشـــــــرطة فـــــــان غـــــــان .....)الفقـــــــرة الخامســـــــة مـــــــن نفـــــــس المـــــــادة 

  )ا  يشمل كافة اموعة السكنيةوضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في احداه محافظياختصاص 

كافـــــــة دائــــــرة اختصـــــــاص الـــــــس   فياســــــتثناءا فانـــــــه  وفى حالــــــة الاســـــــتعجال لضـــــــابط الشــــــرطة القضـــــــائية ممارســــــة مهامـــــــه 

ــــــاء، كمــــــا يجــــــوز لهــــــا مباشــــــرة مهامــــــه في كــــــل ارجــــــاء الــــــتراب القضــــــائي علــــــى طلــــــب مــــــن احــــــد رجــــــال القضــــــاء  الوطنيببن

الضــــــابط اخطــــــار وكيــــــل الجمهوريــــــة التــــــابع لــــــه اقليميــــــا اذا تعلــــــق الامــــــر بحريمــــــة المختصــــــين، وفى هــــــذه الحالــــــة يتبــــــين علــــــى 

  .تمس بأمن الدولة

اذا أمــــــا بالنســــــبة لضــــــباط الصــــــف التــــــابعين للمصــــــالح العســــــكرية للأمــــــن  فــــــأن اختصاصــــــهم علــــــى كافــــــة الــــــتراب الوطني،

لجريمـــــة المنظمـــــة عـــــبر الحـــــدود والجـــــرائم الماســـــة بأنظمـــــة المعالجـــــة الاليـــــة ارات و تعلـــــق الامـــــر بالبحـــــث ومعاينـــــة جـــــرائم المخـــــد

ــــــات  وجــــــرائم تبيضــــــالاموال  والارهــــــاب والجــــــرائم المتعلقــــــة بالتشــــــريع الخــــــاص بالصــــــرف فــــــأن اختصــــــاص ضــــــباط  للمعطي

 ئيالقضـــــاويعمـــــل هـــــؤلاء تحـــــت اشـــــراف النائـــــب العـــــام لـــــدى الـــــس  الـــــوطنيالشـــــرطة القضـــــائية يمتـــــد الى كامـــــل الاقلـــــيم 

بموجـــــــب  8و7فقـــــــرة  16المخـــــــتص مـــــــع اخطـــــــار وكيـــــــل الجمهوريـــــــة المخـــــــتص اقليميـــــــا بـــــــذلك في كـــــــل الأحـــــــوال المـــــــادة 

  .20/12/2006المؤرخ في  22-06القانون رقم 

فقـــــــد اجـــــــاز القـــــــانون  لضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائية  7الفقـــــــرة  16اذا كنـــــــا بصـــــــدد الجـــــــرائم المـــــــذكورة أعـــــــلاه فلـــــــى المـــــــادة 

القضـــــائية بعـــــد اخطـــــار وكيـــــل الجمهوريـــــة المخـــــتص اقليميـــــا ومـــــا لم يكـــــن يعـــــترض علـــــى  وتحـــــت ســـــلطتهم أعـــــوان الشـــــرطة

ذلـــــك ،أن يمتـــــدوا عـــــبر كامـــــل الاقلـــــيم الـــــوطني عمليـــــة مراقبـــــة الاشـــــخاص الـــــذين يحتمـــــل ارتكـــــام الجـــــرام أو مراقبـــــة اتجـــــاه 

كاــــــا طبقــــــا للمــــــادة أو نقــــــل أشــــــياء أو أمــــــوال أو متحصــــــلات  مــــــن ارتكــــــاب هــــــذه الجــــــرائم أو احتمــــــا اســــــتعمالها في ارت

  .مكرر من ق ا ج16

ـــــه  الـــــوطنيللضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية التـــــابعين للـــــديوان  الإقليمـــــيأمـــــا بخصـــــوص الاختصـــــاص  لقمـــــع الفســـــاد المشـــــار الي

في جــــــــرائم الفســــــــاد والجــــــــرائم المرتبطــــــــة ــــــــا ، ومنهــــــــا جــــــــرائم الصــــــــفقات  الــــــــوطنيســــــــابقا فانــــــــه يمتــــــــد الى كافــــــــة الاقلــــــــيم 

  01.-06من القانون  03فقرة   1مكرر 24دة العمومية طبقا لنص الما
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 24كمـــــــــا يجـــــــــدر الـــــــــذكر ان جـــــــــرائم الفســـــــــاد ومنهـــــــــا الجـــــــــرائم المتعلقـــــــــة بالصـــــــــفقات العموميـــــــــة وطبقـــــــــا لـــــــــنص المـــــــــادة 

 لا حكــــــــاممــــــــن نفــــــــس القــــــــانون تخضــــــــع لاختصــــــــاص الجهــــــــات القضــــــــائية ذات الاختصــــــــاص الموســــــــع وفقــــــــا 1/1مكــــــــرر

  .القضائية المتخصصة بالأقطابما بات يعرف قانون الاجراءات الجزائية الخاصة فلى اطار 

  الاختصاص النوعي : الفرع الثاني 

نــــــوع معــــــين مــــــن الجــــــرائم  يقصــــــد بالاختصــــــاص النــــــوعي تلــــــك الســــــلطات التلــــــى خولهــــــا القــــــانون للضــــــبطية القضــــــائية فى

علــــــى ســـــــبيل المثــــــال الجـــــــرائم الجمركيــــــة، الجـــــــرائم العســــــكرية وغيرهـــــــا لهــــــذا فقـــــــد جعــــــل اختصاصـــــــهم يشــــــمل كـــــــل أنـــــــواع 

  .على سبيل الحصر أيالجرائم ومرة اخري يكون في جرائم خاصة 

 15في المــــــادة فيجــــــوز للضــــــبطية القضــــــائية البحــــــث والتحــــــري في جميــــــع انــــــواع الجــــــرائم حيــــــث يتــــــولى الضــــــباط المحــــــددون 

مـــــــن نفـــــــس  20و 19نـــــــوع منهـــــــا يســـــــاعدهم أوان المنصـــــــوص علـــــــيهم قانونـــــــا في المـــــــادة  بـــــــأيمـــــــن ق ا ج دون التقيـــــــد 

علـــــــى  والتحـــــــرييباشــــــروا اثنـــــــاء البحـــــــث  الـــــــتيالقــــــانون دون تقيـــــــد بنـــــــوع مـــــــن الجــــــرائم فالقـــــــانون لم يـــــــذكر الاجـــــــراءات 

ـــــل مـــــنحهم ســـــلطة لممارســـــة بعـــــض الصـــــلاحيات ن شـــــأا الكشـــــف عـــــن الجريمـــــة ومرتكبيهـــــا وهـــــذا مـــــ التيســـــبيل الحصـــــر  ب

  :وتنحصر هذه الاعمال فيما يلى. من ق ا ج  18 -17 -13-12من خلال المواد 

  تلقى الشكاوى والتبليغات :أولا

ــــــبر الشــــــكاوى والتبليغــــــات أهــــــم وســــــيلة يصــــــل بواســــــطتها نبــــــأ وقــــــوع الجريمــــــة الى الضــــــبطية القضــــــائية الــــــذى أوجــــــب  تعت

يباشـــــــر ضـــــــبط (مـــــــن ق ا ج  17قبولهـــــــا بموجـــــــب المـــــــادة  القضـــــــائين الاجـــــــراءات الجزائيـــــــة علـــــــى رجـــــــال الضـــــــبط و قـــــــان

و يتلقـــــــــون الشـــــــــكاوى والبلاغـــــــــات ويقومـــــــــون بجمـــــــــع  13و 12الشـــــــــرطة القضـــــــــائية الســـــــــلطات الموضـــــــــحة في المـــــــــادتين 

  .)الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية

ــــــك الاتصــــــال بئهــــــا الى العدالــــــة ن لا يصــــــاله ضــــــرر مــــــن الجريمــــــة هــــــو اجــــــراء يقــــــوم بــــــه شــــــخص لم يلحقــــــ فــــــالبلاغ هوذل

  .الذى يقوم به الفرد لدى المصالح المختصة

ـــــتيالبلاغـــــات المقدمـــــة عـــــن الجـــــرائم  هـــــيمـــــن الجريمـــــة أو  أو المتضـــــرراجـــــراء يقـــــوم بـــــه اـــــنى عليـــــه  فهـــــيأمـــــا الشـــــكوى  ال

تكــــــون كتابيــــــة  او شــــــفهية هــــــذا و تجــــــدر الاشــــــارة الا ان المشــــــرع جــــــرم قــــــانون الفســــــاد  ،يــــــدعى مقــــــدمها بحقــــــوق مدنيــــــة

وبمفهـــــوم المخالفـــــة فأنـــــه مـــــن الواجـــــب علـــــى كـــــل شـــــخص يعلـــــم بحكـــــم  ،عـــــدم التبليـــــغ عـــــن الجـــــرائم 47المـــــادةلاســـــيما 

ت العموميــــــة أن جريمــــــة مــــــن جــــــرائم الفســــــاد ومنهــــــا الجــــــرائم المتعلقــــــة بالصــــــفقامهنتــــــه وظيفتــــــه الدائمــــــة أو المؤقتــــــة بوقــــــوع 

  .يبلغ السلطات المختصة في الوقت الملائم
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ـــــة  الفرنســـــيولم يحـــــدد المشـــــرع الجهـــــة الواجـــــب تبليغهـــــا بخـــــلاف المشـــــرع  ـــــذى حـــــدد الجهـــــة الواجـــــب تبليغهـــــا وهـــــى النياب ال

  .العامة

  اجراء البحث والتحري: ثانيا

مـــــن ق ا 17عـــــن الجـــــرائم وهـــــذا طبقـــــا للمـــــادة  والتحـــــريضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية بالبحـــــث  الجزائـــــريلقـــــد ألـــــزم المشـــــرع 

  .ج

أعمـــــــال فـــــــان لم تقـــــــع فهـــــــم يكونـــــــون بصـــــــدد الإداري  ،فلهـــــــم دور الكشـــــــف عـــــــن مقـــــــترفي الجريمـــــــة بعـــــــد وقوعهـــــــا فعـــــــلا

ــــتي الى المحافظــــة علــــى اســــتقرار الأمــــن العــــام فيقــــوم ضــــباط الشــــرطة القضــــائية وأعــــوام بجمــــع مــــا يمكــــن  فــــد الضــــبط ال

ـــــــات الجريمـــــــة واســـــــنادها الى فاعلهـــــــا، كمـــــــا ان البحـــــــث  مـــــــن معلومـــــــات وادلـــــــة تســـــــاهم اســـــــلوب محـــــــدد  والتحـــــــريفي اثب

في اثبـــــــات التهمـــــــة او نفيهـــــــا  التحــــــريفــــــاذا اســـــــهم البحـــــــث و يختلــــــف بـــــــاختلاف الوقـــــــائع وتقــــــدير الضـــــــبطية القضـــــــائية 

بعــــــدة اعمــــــال   بقيــــــامفعلـــــى الضــــــبطية القضــــــائية تقديمــــــه الى النيابـــــة العامــــــة باعتبارهــــــا صــــــاحبة الــــــدعوى العموميـــــة، وهــــــذا 

ـــــــالتفتيش  كجمـــــــع الايضـــــــاحات والقيـــــــام بالانتقـــــــال والمعاينـــــــة مكـــــــان الجريمـــــــة، كمـــــــا يقـــــــوم ضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائية ب

  .تحرير المحاضرو 

  جمع الايضاحات والانتقال الى مكان الجريمة: ثالثا 

ـــــتيوالوقـــــائع يقـــــوم ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية بســـــماع كـــــل مـــــن لـــــه معلومـــــات عـــــن الجريمـــــة  تكوـــــا ومرتكبيهـــــا كـــــالمبلغ  ال

ــــــة كمــــــا يســــــأل المشــــــتبه فــــــيهم عــــــن ذلــــــك دون مــــــواجهتهم تفصــــــيلا بكــــــل الادلــــــة والقــــــرائن  الشــــــهود و الســــــلطات المحلي

  .القائمة ضدهم دف اثبات الجريمة 

الى مكــــــان وقــــــوع الجريمــــــة كمــــــا يجــــــوز لضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائية فــــــور علمهــــــم بالجريمــــــة ان ينتقــــــل هــــــو وأحــــــد أعــــــوام 

  .ينة والبحث عن الاثار والمحافظة عليها للمعا

  تفتيش المساكن ومعاينتها: رابعا

لضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائية تفتــــــيش المســــــاكن للبحــــــث عــــــن الــــــدليل للجريمــــــة كمــــــا عرفــــــت  الجزائــــــريلقــــــد خــــــول المشــــــرع 

يعــــــد منــــــزلا مســــــكونا كــــــل مبــــــنى أو دار او غرفــــــة او خيمــــــة او كشــــــك ولــــــو (مــــــن ق ع المســــــكن علــــــى انــــــه  355المــــــادة 

متنقـــــــل مـــــــتى كـــــــان معـــــــدا للســـــــكن وان لم يكـــــــن مســـــــكونا وقـــــــت ذلـــــــك وكافـــــــة توابعـــــــه مثـــــــل حظـــــــائر الـــــــدواجن ومخـــــــازن 

توجــــــد بـــــــداخلها مهمــــــا كـــــــان اســــــتعمالها حــــــتى ولـــــــو كانــــــت محاطـــــــة بســــــياج خـــــــاص  والمبانيـــــــالتيالغــــــلال و الاســــــطبلات 

  .)العموميالسور داخل السياج أو 
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وتتمثـــــل تكفـــــل الدولـــــة حمايتهـــــا  الـــــتيو تتكفـــــل الدولـــــة بضـــــماا  الـــــتيوحرمـــــة المســـــاكن مـــــن الحقـــــوق والحريـــــات الدســـــتورية 

مـــــــن الســـــــلطة القضـــــــائية المختصــــــــة  وبــــــــإذنعـــــــدم اجـــــــراء تفتــــــــيش الا بمقتضـــــــى القـــــــانون وفى حـــــــدوده  فيتلـــــــك الحمايـــــــة 

  :ولصحته يجب

الحصــــــول علــــــى اذن بــــــالتفتيش صــــــادر مــــــن وكيــــــل الجمهوريــــــة ويجــــــب اســــــتظهار هــــــذا الاذن قبــــــل الشــــــروع في -ا   

 :ما يلىمن ق ا ج وحتى ينتج عن هذا الاذن اثاره يجب  ان يتضمن  1ف 44عملية التفتيش  المادة 

 .وصف الجريمة وموضوع البحث عن الجريمة .1-ا 

 .شها واجراء حجز الدليل فيها عنوان الاماكن الى سيتم زيارا وتفتي.2-ا 

وفى في حالـــــة عـــــدم ذكـــــر احـــــد هـــــذه البيانـــــات فــــــان الاذن بـــــالتفتيش يقـــــع تحـــــت طائلـــــة الـــــبطلان كمـــــا تنجــــــز 

عمليــــــات التفتــــــيش تحــــــت اشــــــراف المباشــــــر لمــــــن امــــــر بــــــه حيــــــث يجــــــوز لــــــه عندالاقتضــــــاء الانتقــــــال الى المكــــــان 

 2ف  44هـــــــذا مـــــــا جـــــــاءت بـــــــه المـــــــادة للســـــــهر علـــــــى احـــــــترام أحكـــــــام القـــــــانون الـــــــذى يجـــــــرى بـــــــه التفتـــــــيش 

  .2006-12-20المؤرخ في 22-06من القانون رقم4و3و

أن يجــــــرى التفتــــــيش بحضــــــور صــــــاحب المســــــكن واذا تعــــــذر علــــــى هــــــذا الاخــــــير الحضــــــور توجــــــب تعــــــين ممثــــــل .3 -ا

مـــــــن  لا يكـــــــونلحضـــــــور عمليـــــــة  التفتـــــــيش شـــــــريطة ان  لـــــــه أيـــــــن يســـــــتدعى ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائية شـــــــاهدين

  .من ق ا ج 45الاشخاص الخاضعين لسلطته طبقا لنص المادة 

ــــــالجرائم الــــــواردة فلــــــى المــــــادة  لأــــــذا  المحــــــذراتم ق ا ج والمتعلقــــــة بجــــــرائم  45الشــــــرط لا يطبــــــق اذا تعلــــــق الامــــــر ب

مـــــوال والجريمـــــة المنظمـــــة عـــــبر الحـــــدود الوطنيـــــة والجـــــرائم الماســـــة بأنظمـــــة المعالجـــــة الاليـــــة للمعطيـــــات وجـــــرائم تبـــــيض الأ

 المهـــــنيوالارهـــــاب والجـــــرائم المتعلقـــــة بالتشـــــريع الخـــــاص بالصـــــرف باســـــتثناء الاحكـــــام المتعلقـــــة بالحفـــــاظ علـــــى الســـــر 

  .وكذا وجود الاشياء وحجز المستندات

بمعـــــنى أنـــــه بموجـــــب هـــــذا التعـــــديل فـــــان ضـــــباط الشــــــرطة القضـــــائية غـــــير ملـــــزمين بحضـــــور المشـــــتبه فيـــــه ورضــــــائه 

ـــــهأثنـــــاء التفتـــــيش أو حضـــــور مـــــن  كمـــــا اجـــــاز لهـــــم بعـــــد الحصـــــول علـــــى اذن مســـــبق مـــــن وكيـــــل الجمهوريـــــة   يمثل

او  مـــــن ســـــاعات النهـــــار ســـــاعةأيالتفتـــــيش في كـــــل محـــــل ســـــكنى أو غـــــير ســـــكنى وفى  يقوموابـــــإجراءالمخـــــتص ان 

ـــــــيش مـــــــن  47ليـــــــل خروجـــــــا عـــــــن القاعـــــــدة المنصـــــــوص عليهـــــــا في المـــــــادة لا مـــــــن ق اج  المحـــــــددة لمواقيـــــــت التفت

  .لى غاية الساعة الثامنة ليلاالساعة الخامسة ليلا ا

يجـــــــب ان تتخـــــــذ مقـــــــدما جميـــــــع  ،المهـــــــنيالا عنـــــــد تفتـــــــيش أمـــــــاكن يســـــــكنها شـــــــخص ملـــــــزم بكتمـــــــان الســـــــر 

يطلــــــــع عليهــــــــا الطبيـــــــب او المحــــــــامي او ضــــــــابط  فالأســـــــرارالتيالتـــــــدابير اللازمــــــــة لضــــــــمان احـــــــترام ذلــــــــك الســــــــر 

 5ف  45الشـــــرطة القضــــــائية لا يجــــــب افشــــــائها الى اشــــــخاص غــــــير مـــــؤهلين قانونــــــا وفقــــــا لمــــــا جــــــاءت  المــــــادة 
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ـــــب الاطبـــــاء أومـــــن  كأخبار،مـــــن قـــــاج وفقـــــا للقواعـــــد النظاميـــــة والعرفيـــــة في هـــــذا الشـــــأن نقيـــــب المحـــــامين أو نقي

  . يجرى فيها التفتيش التيالادارة  مسئولييمثلهم او استاذان احد 

احراز مرقمة وضعها في  ،كما يشار في محضر التفتيش على محتوى المضبوطات من أشياءومستندات  فيتم

  .من ق اج6ف 45ومختومة فهذه الاخيرة تفيد في اظهار الحقيقة طبقا لنص مادة 

 يكون قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد حترام المواعيد القانونية للتفتيش فأن القاعدة العامة للتفتيش أن لاا .4-ا

في حالة ما  والنهار وذلكوقت من اوقات اليل  أيباستثناء حالات اخرى يجوز فيه التفتيش في الساعة الثامنة مساءا

  .سمعت نداءات وجهت من داخل المسكن واذااذا طلب صاحب المنزل ذلك 

مكان مفتوح  أيالخ ....ويجوز ايضا اجراء تفتيش داخل الفنادق والمنازل المفروشة او محلات لبيع المشروبات 

  .للعموم او يرتاده الجمهور

وقت في الاماكن العمومية داخل المحلات والفنادق والمنازل  أيفي كما يجوز اجراء التفتيش وضبط الاشياء 

  .02ف  47المادة  لأحكامبقانون العقوبات تطبيقا  المفروشة قصد ضبط الجرائم المشمولة

  التوقيف للنظر  :خامسا 

تشملها التحريات  التيضمن مرحلة الاعمال  جيندر  أيالتوقيف للنظر اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات 

  .وهى المهام المنوطة برجال الضبطية القضائية الأولية

 65اطار تحريام العادية وذلك بموجب المادة  للظرفيحق التوقيف شخص  القضائيولقد خول القانون لرجال 

ضابط الشرطة القضائية ان يوقف للنظر شخصا مدة تزيد  الابتدائياذا دعت مقتضيات التحقيق ( من ق ا ج 

وتفيد ..) .سا فانه يتقدم عليه ان يقدم هذا الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الجمهورية 48عن 

بشرط ان يكون ذلك  ،شخص أيللنظر  فضيات التحقيق ان ضابط الشرطة القضائية يحق له ان يوقمقت

وفى حالة اذا كان البحث يتطلب مدة اضافية فانه يتعين على ضابط سا 48لا يتجاوز مدة أمفيدا رى تحرياته 

بتمديد التوقيف  كتابيلى اذن  الشرطة القضائية ان يقدمه الى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذه المدة للحصول ع

  .سا اخرى بعد فحص ملف التحقيق48للنظر لمدة 

من وكيل الجمهورية على  كتابيبإذنمن نفس المادة يمكن تمديد المدة الاصلية للتوقيف للنظر  3تفوقد اضاف

  :الاتيالنحو 

  .اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة) 02(مرتين-ا 
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تعلق الامر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبيض الاموال والجرائم المتعلقة اذا ) 03(ثلاث مرات-ب

  .بالتشريع الخاص بالصرف

  .ارهابية وتخريبية بأفعالمرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة ) 05(خمس-ج  

النيابة فما يميز التوقيف للنظر في الى  دون تقديم الشخص بقرار مسببمنح ذلك الاذن ويجوز بصفة استثنائية 

الا  وما يبررهمن ق ا ج أنه اخطر على الحقوق والحريات الفردية  65 للأداةطبقا  التمهيديمرحلة البحث 

  .مقتضيات التحقيق

 المحاضر القضائيةتحرير : اسادس

من سماع الاشخاص  والتحرييقوم ا ضابط الشرطة عن الجرائم أثناء مرحلة البحث  التيان جميع الاعمال 

اوجب المشرع ان تحرر في محاضر  ،البلاغات الشهود الانتقال والمعاينة وغيرها من الاعمالو الشكاوى  مقدمي

 قام ا ومكان ووقت اتخاذها اسمه وصفته وأن يلقى وكيل الجمهوريةالتيويوقع عليها ويبين كل الاجراءات 

 18اء المضبوطة والوثائق المتعلقة ا وهو ما اشارت اليه المادة للأصل وجميع الاشيمرفقة بنسخة مطابقة  بأصولها

  .من ق ا ج

 هالشخصياقتناععليها لتكوين  القاضيبمعنى قوا القانونية ومدى اعتماد  المحاضرا هو حجية نما يهم

الاشكال و منها من ادلة اثبات شريطة ان تكون صحيحة ومحررة للشروط  صما سيخلواصدارحكمه بناءا على 

  .نص عليها قانون الاجراءات الجزائية التي

  وأساليب التحري الخاصة الاختصاصات الاستثنائية :الفرع الثالث

بعض  القضائيضباط الشرطة القضائية وحدهم دون اعوان الضبط لتجدر الاشارة ان المشرع قد خص

الى الصلاحيات  بالإضافةحالة الجريمة المتلبس ا وحالة الانابة القضائية :لاستثنائية وذلك في حالتينالسلطات

  .الجديدة المتعلقة بالاعتراض على المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور والتسرب

  والانابةبها المتلبساختصاصات ضباط الشرطة القضائية في الجرائم  :أولا

  بها المتلبساختصاصات ضباط الشرطة القضائية في الجرائم -ا              

ووفقا للقواعد حالةالتلبس اسم الجريمة المشهودة تشاهد عادة وقوعها او ارتكاا او بعد فترة قصيرة  الفقهاء علىيطلق 

استثنائية  بإجراءاتحدهم دون الاعوان القيامو العامة في قانون الاجراءات الجزائية فانه يمكن لضباط الشرطة القضائية 

تختلف في طبيعتها ودرجة خطوراعن ما هو مقرر قانونا من قيود أو تحديد لممارستها من قبل الضبطية القضائية يمكن 

  :ىتلخيصها فيما يل
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  من ق ا ج61والمادة50/2طبقا لنص المادةالتوقيف بقصد التحقيق منالهوية .1-ا

  .من قاج55و41مركز للشرطة وفقا لنص المادةواقتياده الى اقرب ضبط المشتبه فيه .2-ا

شخص من مبارحة مكان الجريمة حتى ينتهى من  أيوهو اجراء يهدف الى منع :الامر بعدم المبارحة .3-ا

  .من ق اج61و2و50/1طبقا لنصوص المادة  إجراءاتالتحري

الشرطة القضائية بوضع شخص يريد التحفظ عليه في  ضابطيأمر به شرطيوهو اجراء التوقيف للنظر . 4- ا     

في حالة التلبس  القضائيةسا وقد نظم المشرع سلطة ضابط الشرطة 48الحجز لمركز الشرطة القضائية او الدرك لمدة 

 .من ق ا ج 53و152مكرر51مكرر،51،51بموجب المواد 

اجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بموجبه يتم امساك شخص المشتبه فيه لفترة معينة الى  هو :القبض. 5-ا

  .منق اج120و61و51جاءت ا المواد  التيغاية تقديمه لوكيل الجمهورية طبقا للنصوص القانونية 

  .من ق ا ج 1ف69و 48الى  44طبقا لنص المادة :تفتيش المساكن .6-ا 

الإجراءات تجيز لضابط الشرطة القضائية من قانون 120و51لنص المادة  طبقا: فيهالمشتبه تفتيش .7-ا  

  .أن يقوم بتفتيش المقبوض عليه تفتيشا وقائيا ،كما يجوز تفتيش المشتبه فيه كإجراء متمم لتفتيش المسكن

هذا وفقا للقواعد العامة المنظمة لسلطة ضابط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس ا،وكتطبيق لهذه     

 كإجراءالقواعد في حالة جرائم الصفقات العمومية فأنه يمكن تطبيق هذه القواعد على جريمة الرشوة المتلبس بعا  

  .اثبات الجريمة إجراءاتمن 

كأن يطلب أحد المتعاملين   ،قوية تشير الى وجود دلائل يمكن اعطائها وصفا جزائياحيث في حالة وجود دلائل 

الاقتصاديين بصفة مباشرة او غير مباشرة اجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير او اجراء مفاوضات 

ضباط الشرطة  أو المختصوكيل الجمهورية المتعامل إلىفيلجأ هذاقصد ابرام أوتنفيذ صفقة أو عقد او ملحق 

  أين يقوم وكيل الجمهورية بتكليف احد ضباط الشرطة القضائية  ،فيعلمهم ذه الحالة القضائية

بترتيب إجراءات تسليم الاجرة أو المنفعة من طرف العون الاقتصادي المشتكى الى  الموظف العمومي المشتكى 

منه حتى تتم عملية القبض عليه وهو متلبس بجريمة قبض الاجرة او المنفعة والتي عادة ما تكون في هذه الحالة 

تم تصويرها وضبط ارقامها التسلسلية مسبقا أي مال سائل بشكل اوراق نقدية التي يتم ضبطها مع المشتبه فيه ي

  .قبل عملية التسليم حتى يتم مطابقتها مع الاوراق بعد القبض عليه متلبسا بجريمة الرشوة

  الانابة القضائية:ب
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 االتحقيق كمتنفيذ بعض اجراءات  فيالانابة القضائية اجراء من اجراءات التحقيق ونعنى به تفويض قضاء التحقيق سلطة 

يصدر من قاضى التحقيق المختص الى  كتابيتفويض   فهييعتبر هذا العمل قانونيا كأنه صادر عن جهة التحقيق نفسها، 

 فيقاضى تحقيق أخر أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية ليقوم بتنفيذ عمل او جزء منه من أعمال التحقيق وذلك 

  .لاجراءات الجزائيةمن قانون ا 138عليه المادة  ما نصتوهو  ،حدود الانابة

  شروط الانابة: 1-ب

 .المختص القاضييجب ان تصدر الانابة من  -1

  مهامهم  هؤلاءأن تصدر الانابة الى احد ضباط الشرطة القضائية وليس الى عون لان -2

  .تقتصر على مساعدة الضباط، وأن يكون مختصا

  ض عام ويواحد أو اكثر وليس كل تف بإجراءيجب ان تنصب على عمل معين من  أعمال التحقيق وذلك للقيام -3

 .للأعمالأن تكون الانابة صريحة وواضحة ومكتوبة بعبارة واضحة محددة  -4    

 : أن هذا الامر يشتمل على البيانات التالية -5 

 مصدر الانابة القضائية مع تبيان اسمه وصفة مصدره -6

 .،اسم المفوضالقضائيةبيانات ضابط الشرطة -7

 .بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوبة اليه وعنوانه ونوع الجريمة-8

، مدة سريانه فان لم يحدد يعطى رالواجب اتخاذها بوضوح مع تبيان تاريخ الام بالإجراءاتبيانات تتعلق -9

 .ايام لتنفيذ الانابة 08للضابط مدة 

  الاثار المترتبة عن الانابة.2-ب 

  :اذا توافرت شروط الانابة القضائية ينتج اثاره وهي     

 .يقوم ا ضابط الشرطة القضائية تتسم بالشرعية، تتمتع بالحجية والقوة التيالاعمال  - 1

 لضباط الشرطة القضائية صلاحية القيام بكامل الاعمال المخولة لقاضى التحقيق ماعدا  - 2

 :استثناها القانون من بين هذه الاعمال التيتلك 

امر  بإصدارأين يقوم قاضى التحقيق  ءويكون عادة قبل تحريك الدعوى العمومية ولكن هناك استثنا:المعاينة - 

 .الانابة وذلك من اجل استكمال التحريات
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أو بناءا على استدعاء يوجه له من طرف ضابط بعد ادلاء الشاهد أقواله من تلقاء نفسه  هذا :الشهودسماع  -

اليمين عكس القصر فتسجل اقوالهم دون اداء اليمين عند  بأداءالشرطة القضائية، أين يتعين عليه الحضور والقيام 

 .وكيل الجمهورية بتسخير القوة العمومية، الا اذا كان له عذر مقبول يأمرالرفض 

دون يتعدى التوقيف  ضرورييجوز لهم توقيف كل شخص يرونه : يجوز لضباط الشرطة القضائية التوقيف -

 .سا قابلة للتجديد48

  .لضابط الشرطة القضائية ان يفوض ضابطا أخر لا يجوزكما -

  اساليب التحري الخاصة:ثانيا

الجزائية وقانون  للإجراءاتالخاصة  واجراءاا المقررة بالقواعد العامة  والتحرينتناول في هذا الفرع أساليب البحث  

ولا،مجال استخدام أالتحري الخاصة وشرعيتها  بأساليبالتعريف :من خلال العناصر الجزئية التالية الفساد وذلكمكافحة 

  .الخاصة ثالثا التحريأساليب  ثانيا أنواعالخاصة  التحرياساليب 

  التحري الخاصة وشرعيتها  التعريف بأساليب:أ

 الثانيوفى )أ(الخاصة بأساليبالتحريالاول نلقى من خلاله بعض المفاهيم المتعلقة :نتناول في هذا العنصر موضعين     

  .)ب(الذى يرتكز عليه هذه الوسيلة  القانونيالاساس 

  الخاصة  يالتحر التعريف بأساليب  .-1أ       

يقدم من خلالها كافة الايضاحات والمعلومات الدقيقة عن الواقعة الاجرامية من حيث  التيتعرف التحريات باا السبل 

  .ظروفها وملابستها و المتهم بارتكاا

السرية فلا نجد لها تعريفا محددا فالاتفاقيات الدولية نصت على  التحريالخاصة، يطلق عليها تقنيات  التحريأما أساليب  

تمت دعوة الدول ،حدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادالمت الأمماستخدامها كاتفاقية 

لاستخدام ما تراه مناسبا من أساليب تحرى خاصة  الداخليالاعضاء الى اتخاذ ما يكفى من تدابير على ضوء نظامها 

وفقا  ووتقدير التعاريف الى كل دولة عض وتركت مسألة الدوليبالنظر الى طابعه  ،واكتفت بتعريف اسلوب التسليم المراقب

من قانون  56نص الى أمكانية اللجوء الى هذه الاساليب في المادة  الجزائريأما المشرع  الجنائيالداخليوتشريعها 

 الإلكترونيالفسادذاكرا بعضا منها على سبيل الذكر لا الحصر كالتسليم المراقب واتباع اساليب تحرى خاصة كالترصد 

  .اقوالاختر 

  مشروعية اللجوء الى هذه الاساليب - 2ا        
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عن الجريمة جدلا فقهيا كبيرا  التمهيديفي مرحلة البحث ة الخاص التحريأما من حيث المشروعية لقد اثارت أساليب      

  .الاعتبارات الفنية والاخلاقية والقانونية الىحول مشروعيتها بالنظر 

كوا لا تنقل الوقائع كما حدثت   اليست مضمونة كلي والتحريالوسائل التقنية المستعملة في البحث :فمن الناحية الفنية

بالنظر الى امكانية التعديل من حذف ونقل على شريطالتركيب خاصة ما تشهده تكنولوجيا الاعلام من تطور في الحقيقة 

  .معالجة الصور فيPhotoshopهائل كتقنية الفوتوشوب 

  .كفلتها الدساتير  التيفان استخدام هذه التقنيات يتعارض مع مبادئ الحريات الاساسية  أما من الناحية الاخلاقية   

لا يكون حرا  ،بحيثعليه الخاصة تمارس بشكل خفى على من تباشر التحري،فان اساليب  أما من الناحية القانونية  

 علىوضميره واستخدامها ايضا مبنى  النفسيافكاره ومكنونه  فيعن ما التعبير عن ارادته حيث لو علم ا لما افصح  في

  حيلة

ظل ما  في،اهتطبيق ينصت عل التيالخاصة شرعيتها من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية  التحريوتستمد اساليب  

اتفاقية الامم أين صادقت الجزائر بتحفظ على  ،تشهده الجريمة المنظمة وعلاقتها بجرائم المخدرات تبيض الاموال والفساد

هذا بموجب المرسوم 2003 -10- 31المتحدة بنيورك يوم  للأممالمنعقدة من قبل الجمعية العامة  الفسادالمتحدة لمكافحة 

دفع المشرع الى تكييف القوانين  يمنه الامر الذ50لاسيما المادة 2004- 04-19 فيمؤرخ  128- 04 الرئاسي

لا  2006-02- 20المؤرخ  01-06الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  قانونفيالداخلية مه هذه الاتفاقية ترجم 

العمومية يمكن 3منه من أجل تسهيل جمع الادلة فلى الجرائم الفساد ومنها الجرائم الواقعة على الصفقات 56لمادة سيما ا

من السلطات القضائية  وبأذنوالاختراق على النحو المناسب  الإلكترونيليب التحري الخاصة كالترصد اسا اللجوء الى الي

  .المختصة وتكون الادلة المتوصل اليها ذه الاساليب حجيتها وفق التنظيم والتشريع المعمول ما 

 فيالمؤرخ 06-06قانون الفساد وفى قانون التهريب الصادر بموجب الامر رقم  فيولقد عرف المشرع التسليم المراقب 

- 20 فيالمؤرخ 22-06القانون رقم  فيوعرف الاختراق او التسرب  الإلكترونيلم يعرف الترصد 23-08-2005

تراض المراسلات اع فيالتقنية المتمثلة  التحريالذى عدل وتمم قانون الاجراءات الجزائية الذى ادخل اساليب  2006- 12

  .الأموالنقل الاشياء  ةتسجيل الاصوات والتقاط الصور وكذا مراقبة الاشخاص ووجه

  الخاصة التحريمجال استخدام اساليب  -ب

الجريمة المتلبس  فيحالات الضرورة  فيالخاصة  التحريمن ق ا ج مجال استعمال اجراءات 5/1مرر 65لقد حددت المادة

،الجرائم الماسة المنظمة العابرة للحدود الوطنية جرائم المخدرات الجريمة: سبعة جرائم وهي الابتدائيفيبعها أو التحقيق 

                                                           
�&!�ت ا���و��* وا�د'وى ا�(زا�0*،  -)1(('��	 *!��  ، ا��ر(: ا���	ق، )ا�(زء ا���4$(ا���ذ ���د 	را 3وش،���	�* ا�(را0م ا���
  .139ا��ر(: ا���	ق ص  
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المعالجة الالية للمعطيات جريمة تبيض الأموال جرائم الارهاب،الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، واضيف  بأنظمة

  .الصفقات العمومية  علىالواقعة  جرامومنها ، اليها جرائم الفساد

  الخاصة  التحريأنواع اساليب  -ج     

مراقبة الاشخاصوتنقل  5مكرر65الخاصة وفق قانون الاجراءات الجزائية لاسيما المادة  التحريعداد اساليب  فييدخل

  ) .ج(والتسرب) ب(المراسلاتوتسجيل الاصوات والتقاط الصور اعتراض)  ا(الأشياء

  وتنقل الاشياءمراقبة الاشخاص .1-ج 

سياق تعديل  فيوانما تطرق لع مستقل كما فعل مع باقى الاساليب فصل  فيالمشرع لم يتطرق الى هذا الاسلوب 

الجرائم  الوطنيفيلضباط الشرطة القضائية عبر كافة التراب  الإقليميتضمن تمديد الاختصاص  التي،من ق ا ج16المادة

  .الخطيرة

والكشف عن المشتبه فيهم  بمعلوماتعلى استخدام اسلوب المراقبة كوسيلة لاستخلاص  والتحريتعتمد عملية البحث  

الميدانيالشرطيوالوظائف المعتادة التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية في دائرة اختصاصهم الإقليمي وتدخل ضمن العمل 

مكرر الى ق ا ج اصبح لضباط الشرطة  16دون ان يكون لها اطار قانوني يضمن شرعيتها،لكن وبعد ان تم اضافة المادة 

العملية على امتداد التراب الوطني وفق شروط  اجرائية ت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية الحق بالقيام ذه القضائية وتح

  .دقيقة، الامر الذى أصبغ عملية المراقبة الطابع الخاص

  

  

  الإلكترونياعتراض المراسلات تسجيل الاصوات والتقاط الصور أو الترصد  .2-ج

المذهل خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال  احدث نوعا جديدا من التحديات الامنية   التكنولوجيظل التطور  في

ة الموضوعية  من نتائج هذا التطور حدثت ثورة في عالم القواعد الجنائيوانتج جرائم لم تكن معروفة من قبل 

كالتجريم،والاجرائية كوسائل التحري والاثبات حيث لم تعد تلك الوسائل التقليدية كالسماع والتفتيش التتبع تجدى نفعا 

  .لمواجهة هذا التطور

اما التحدي الجديد في استعمال هذه التقنية كيفية مراعاة الحريات الاساسية، اين احدث المشرع اطارا قانوني       

المشار اليه شار اليه اعلاه لاسيما  22- 06لاستخدام اساليب التحري بالاعتماد على التقنية الحديثة بموجب القانون 

ل الرابع بعنوان اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط ضمن الفص10مكرر65الى المادة 5مكرر 65المادة 

  .  .الصور
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  :اعتراض المراسلات  - 1       

المراسلات التي تتم عن من ق ا ج اعتراض او تسجيل او نسخ  5مكرر 65المقصود باعتراض المراسلات على ضوء المادة 

جميع المراسلات الواردة أو الصادرة مهما كان نوعها أي سواء   أيطريق قنوات او وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية 

كانت مكالمة هاتفية ، راديو،تلكس، لمراسلات الالكترونية عبر الهاتف النقال كخدمة  الرسائل النصية او في شكل 

بالمكان التحرز  أيوالعرض،  التخزين الاستقبالرسائل الملتيميديا  تشمل هذه المراسلات بينات قابلة للإنتاج التوزيع،

  .عليها وتقديمها كدليل مادى أمام جهان التحقيق 

  تسجيل الاصوات والتقاط الصور 

 ذألكمن ق ا ج ان ما يمكن فهمه من عبارة تسجيل الاصوات والتقاط الصور هو  05مكرر 65يظهر من نص المادة 

مكان خاص تتم هذه العملية  فيتواجدواالذى يتم بالتقاط صورة لشخص ما او عدة اشخاص وان  التقنيالعمل 

  .الفوتوغرافيبالاعتماد على وسائل تقنية حديثة مثل الات التصوير 

محلات سكنية اماكن خاصة، اماكن عامة، حيث عرفت المدة  فيتستخدم تقنية تسجيل الاصوات والتقاط الصور  

غرض من  لأىمن ق ع المسكن، اما المكان العام هو مكان مهيأ لاستقبال كافة الناس أو فئة معينة من الناس 355

 في الهواء الا من خلال منافذ مخصصة لذلك ويعتبر لا يدخلهالاغراض ينقسم الى مكان عام مغلق  له شكل بناء متكامل 

حكم المكان العام المغلق  كذلك وسائل النقل العام تعتبر مكان عام شبه مغلق ،أما المكان الخاص فهو كل مكان غير 

  .معد للسكن يستعمل لغرض مزاولة نشاط معين كالمحلات التجارية

    التسرب أو الاختراق  -4

تمارس بموجبها هذا العمل نتائج  التي، تنظيم وتحديد المهام الشروط الشكلية هذا العنصر تعريف التسرب فينتناول 

  .اثبات ثم الضمانات القانونية المكفولة لضابط اوعون الشرطة القضائية المنفذ لعملية التسرب كأداةالتحقيق  

  مفهوم التسرب  -

بالتوغل داخل جماعة اجرامية وذلك تحت مسؤولية  القضائيةالتسرب هو اجراء يسمح لضابط الشرطة او عون الشرطة 

ة اشخاص مشتبه فيهم وكشف انشطتهم بضابط شرطة القضائية اخر مكلف بتنسيق عملية التسرب دف مراق

نصالمادة  الجزائريه المشرع فاو شريك وقد عر  حقيقيوتقديم المتسرب على انه فاعل  ةالهوية الحقيقي بإخفاءهذا  ،الاجرامية
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ارتكام الجريمة  فيمن ق ا ج على انه قيام ضابط او عون الشرطة القضائية بمراقبة الاشخاص المشتبه  12مكرر65

  .انه فاعل او شريك مستعملا هوية مستعارة  بإيهامهم

  تنظيم وتحديد المهام  -

اقتناء او حيازة او كقيامه بلا تكون جنائية   بأعمالمن اجل القيام بتسهيل عمله قد يقوم الضابط او العون المتسرب       

نقل او تسليم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم او 

  .ارتكاا فيالجريمة   فيمستعملها 

او الايواء  تخزينالكوسيلة النقل او   الجريمةهذه الجرائم الوسائل التلى تسهل تنفيذ  مرتكبياستعمال او وضع تحت تصرف  

هذه الافعال تحريضا  على ارتكاب الجرائم  لا تشكلعلى ان 14مكرر 65او الاتصال،طبقا لنص المادة  الحفظاو 

  .12مكرر  65،وذلك على ضوء نص المادة 

تبرر هذا  التيوهى ان يكون مكتوبا ومسببا ،ذكر الجريمة  لابد من توافر عناصر محددة،هذا ولصحة الاذنشكلا

الاخير لا يمكن ان تتجاوز مدة  في،ذكر هوية ضابط الشرطة القضائية الذى يكون مسؤولا عن هذه العملية اءالاجر 

 الشروطبنفس  الابتدائياو التحقيق  والتحريمع امكانية تجديد العملية حسب متطلبات البحث  اشهرالتسرب اربعة 

وقت بوقف عملية التسرب قبل  فيبأمر ان  15مكرر65الذى اصدر الاذن طبقا لنص المادة للقاضيالمذكورة انفا يجوز 

  .حددها التيانتهاء المدة 

يتوج ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب تقريرا يتضمن 13مكرر 65طبقا لنص المادة و  نتائج التحقيقان 

  .العناصر الضرورية لمعينة الجرائم

ط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب شاهداعن هذه العملية ويمكن سماعه طبق لنص المادة يكون ضاب       

  .18مكرر 65

اية الضابط او العون المكلف بمباشرة عملية التسرب،تحت هوية مستعارة،يمنع القانون اظهار من اجل حمضمانات هناك  

جميع مراحل الاجراءات تحت طائلة العقوبات بحيث كل من يكشف الهوية الحقيقية للضابط  فيالهوية الحقيقية لهذا الاخير 

  .دج 200000دج الى 50000سنوات وبغرامة من 5الى  2او العون يعاقب بالحبس من 

اعمال عنف او ضرب وجرح وقعت سواء على الضابط او العون او احد افراد  فياما تسبب كشف الهوية          

  .دج500000دجالى 200000سنوات والغرامة 10الى 5تضاعف العقوبة وتصبح السجن من  عائلتهم

  .دج1000000دج الى 500000سنة والغرامة من 20الى 10وفى حالة وفاة احدهم فتكون العقوبة السجن من 

  اليها للأدلةالمتوصلالطبيعة القانونية :  د
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من السلطة  وبأذنالقانونية  للإجراءاتالخاصة وفقا  التحريعن طريق اتباع اساليب  تكتسى الادلة المتوصل اليها  

مرحلة  فيوجمع الاستدلالاتوالجريمة المتلبس ا وقاضى التحقيق  والتحري مرحلة البحث فيالقضائية،وكيل الجمهورية 

  .القانونية امام الجهات القضائية والحجيةبطابع الشرعية نابة القضائية تكتسى هذه الادلة او الا الابتدائيالتحقيق 

  بالتكييف والإسنادالية علم النيابة بالجريمة وقيامها :المبحث الثاني 

اضافة الى الاعمال التي تقوم ا الضبطية القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، بحيث من شأن هذه العمال ان           

لجرائم لاسيما تلك الواقعة على الصفقات العمومية، تفاديا لأي افلات من العقاب، تجعل النيابة العامة في وضعية العلم با

  .وكون هذا النوع من الجرائم تمس المال العام، اوجد المشرع اليات اخرى لحصول العلم من قبل النيابة العامة هذا من جهة

  ضباط الشرطة القضائية تحت  وبعد عملية جمع الاستدلالات والتحري والبحث الذى يقوم بهومن جهة اخرى  

اشراف ادارة وكيل الجمهورية، وتحت اشراف النيابة العامة، وتحت مراقبة غرفة الاام، اين تتمتع النيابة العامة بسلطة 

تحريك الدعوى او حفظها لأي سبب من الاسباب أي مبدا الملائمة والمعروف فقهيا بالمبدأ التقديري فقهيا، اما اذا 

وقائع  بإسنادتمثلة في الركن الشرعي والمادي والمعنوي، ويقوم وكيل الجمهورية اتضحت معالم الجريمة باكتمال اركاا الم

  .بعد عملية التكييف للوقائع الجريمة الى المشتبه فيه، اسنادا ماديا ومعنويا،

  ، المطلب الثاني ول اليات لعلم النيابة بالجريمةوعليه قمنا بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين خصصنا المطلب الا 

  . من قبل النيابة العامة كذا الإسناد من هذه الأخيرةف للوقائع التكيالى 

  

  

  بالجريمة النيابة الية علم: المطلب الأول   

أن مسألة علم النيابة العامة بوقائع الجريمة في مجال الصفقات العمومية، لها أهمية كبيرة في مجال مصير الدعوى من ناحية 

التقادم المسقط للدعوى، اذ عادة لا تنكشف وقائع الجريمة الا بعد ااء مهام المسؤول أو تحويله الى ادارة اخرى، علما أن 

بة للجنح هو ثلاث سنوات كاملة في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تحسب من يوم تقادم الدعوى العمومية بالنس

ارتكاب الجريمة خاصة اذا علمنا أن بعض المديرين التنفيذيين لا يتركون مهامهم الا بعد انقضاء عشر سنوات، استثناء 
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-06من ق  54لتقادم فيها حسب المادة جنحة الرشوة في الصفقات العمومية التي لا تنقضي فيها الدعوى العمومية با

  .مكرر من ق ا ج 8المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تحيلنا الة مادة  01

  وضعية العلم بالجريمة منها على الخصوص فيوضع المشرع أليات لوضع النيابة العامة  ذال        

  التبليغ والاخطار : الفرع الاول        

لا من الاخطار والتبليغ احدى الاليات التي يجعل النيابة العامة في وضعية العلم بالجريمة وضعا المشرع يعتبر ك         

  . حفاظا على المال العام في هذا النوع من الجرائم باعتبار أا تمس بالمال العام

  التبليغ : أولا       

عدم التبليغ عن الجرائم، وبمفهوم المخالفة يجب على كل  منه 47لقدم جرم المشرع في قانون الفساد لا سيما المادة       

شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة او أكثر من جرائم الفساد لا سيما منها تلك المتعلقة 

  .بجرائم الصفقات العمومية

لم يبين المشرع الجهة التي يتم تبليغها اهي الجهة الادارية السلمية أو الوصية أم النيابة العامة أم الضبطية القضائية و لذلك  

اهمية كبيرة في الحالة وقد جرت العادة ذا تم ابلاغ الجهات الادارية الرئاسية أوالوصائية بوقوع انتهاكات التشريع أو التنظيم 

لأموال العمومية عامة و الصفقات العمومية خاصة، فانه عادة ما يتم اتخاد اجراءات انتقامية ضد المبلغ المتعلق بتسيير ا

ويصل الى اشكال من العقوبات التأديبية قد تصل حد فقدان عمله نتيجة للتواطؤ وعلاقات المصالح التي تنشأ ما بين 

يتم 4دارية، في حين نجد المشرع الفرنسي حدد الجهة التي المسؤولين خصوصا عندما تطول مدة بقائهم في نفس الدائرة الا

تبليغها هي النيابة العامة هذا وتجدر الاشارة الا أن تعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائية قد كرس الحماية للشاهد 

  .ووفرها له بعد ان  كانت غير منصوص عليها من قبل

  الاخطار: ثانيا 

                                                           

��ص ا��و�: %$ ا���دة ا�(زا�0* %$ ا��3ر�: �= ز+�وى ���د، �(�س ا����	* >��* ���د �ن ا�&��د %$ �(�ل ا��&!�ت ا���و��*،�!�ل ��3ور 	�(�*)1(�
  ..225ص 2016، 3،ا��ددا�(زا0ري ��3ور د%��ر �����* ا�!��و��*
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لاسيما الفقرة من القانون 20طة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المحددة بنص المادة في اطار المهام المنو        

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تقوم بجمع ومركزة واستغلال المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف  0601

تحول الملف الى وزير العدل الدى بدوره يقوم  عن أعمال الفساد وفى حال توصل الهيئة الى وقائع ذات وصف جنائي

  .م المختص لتحريك الدعوى العموميةبإخطار النائب العا

كما يتم أيضا الاخطار من قبل وزير العدل بناءا على طلب او اخطار من وزير المالية بوصفه صاحب التصرف في         

الها العادية في اطار الرقابة على تنفيد الموازنات المالية لمختف التقارير التي ترده من المفتشية العامة للمالية  نتيجة اعم

  . الهيئات والمؤسسات العمومية

  الارسال أو الاحالة من مجلس المحاسبة : الفرع الثاني 

  المحاسبةتعريف مجلس : أولا  

تجسيده ميدانيا سنة ،لاجل مراقبة كل العمليات المالية للدولة وتم 1976تم تأسيس مجلس المحاسبة بموجب دستور  

اين منح له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة  1980-03-01المؤرخ في 05-80، حيث منح له قانون 1980

رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الاموال العمومية وتستفيد منها مهما يكن وضعها 

الذى يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل  1995-07-17المؤرخ  20-95 ، مرة بتعديلات اخرها الامر.القانوني

  .مستفاديهاالاموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الاموال او 

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية، حيث يتمتع 

اص ادارى وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة اليه، كما يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد يقره باختص

  :دينة الجزائر بحيث يدقق فيما يلىمقره في م

 .شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والاموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه - أ

 .يقيم تسييرها  - ب

 .يتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول ا -ج
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  الهدف من الرقابة : ثانيا

دف الرقابة التي يمارسها الس من خلال النتائج التي توصل اليها الى تشجيع الفعال الاستعمال والصارم للموارد 

  .والاموال العمومين وترقية  اجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العموميةوالوسائل المادية 

  الدور الرقابي لمجلس المحاسبة: ثالثا  

في اطار الدور المنوط بمجلس المحاسبة كهيئة رقابية مستقلة على تنفيد الموازنات المالية للهيئات والمؤسسات العمومية   

المختلفة، ادا لاحظ هدا الاخير أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا، يرسل الملف الى النائب العام 

ئية  ويقوم في نفس الوقت باطلاع وزير العدل على هدا الأمر، هذه أهم الاليات المختص اقليميا بغرض المتابعات القضا

والكيفيات التي تسمح للنيابة العامة بان تــكون في وضعية العلم بالجريمة بالإضافة الى وسيلة اخرى لا تقل اهمية هي 

من الاحيان يضع النيابة العامة في  وسائل الاعلام التي تنشر معلومات ومعطيات تفيد بوجود فساد هنا وهناك  فكثيرا

  5.وضعية حرجة امام الرأي العام فتتحرك لتباشر التحقيقات اللزمة وكثيرا ما تسفر التحقيقات عن نتائج ايجابية

وتجدر ايضا الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا في البلاد بموجب احكام الدستور، والنصوص  

ديدة في تلقى التقارير الرسمية الدورية من عدة جهات، قد تمثل تتويجا لتحقيق في قضية ما أدت تأثير شديد القانونية الع

الوطني أو  على الاقتصاد الوطني على غرار نتائج تحقيقات اللجان البرلمانية اجهزة الاستعلامات المختلفة التابعة للأمن

  :تقارير الهيئات مثل للجيش الوطني الشعبي 

باعتبار أن  ،الخ....مجلس المحاسبة، الس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته      

مثل هده التقارير يمكنه توجيه تعليمات أي النيابة العامة عن طريق الحكومة  فيرئيس الجمهورية المالك له حق التصرف 

  .  ليتولى وزير العدل حافظ الاختام بإخطار النائب العام المختص بفتح تحقيق في القضية

  الاسناد والتكييف و : المطلب الثاني

اطار بالتحقيق الاستدلالي،  فيية القضائيةالصادرة من الضبط فبعد تلقى النيابة العمومية لمختلف المحاضر، والاعمال

قبل ان تقوم ، على الصفقات العمومية ولاسيما تلك الجرائم الواقعة، من قبل جناة المتضمنة كشفا للوقائع ارمة قانونا

                                                           
)

، 1648���د ���ن ا���دا�$، %رة ا����د %$ +��ون ا��!و	�ت، �!�ل ��3ور %$ �(�* ا�را%د�ن ���!وق، ا���درة 'ن (���* ا��و�ل ا��راق، ر+م -)1
  .46، ص 2010، 12'دد 
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جرائم كون ان القانون اشترط التحقيق في   تقوم بأول اجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق،النيابة العمومية 

اذا ارتأت هذه الاخيرة تحريك الدعوى العمومية تقوم ، فكوا جنحالفساد ومنها جرائم الصفقات العمومية بالرغم من  

، ثم تقوم بعدها بإسناد الوقائع ها وقيدها طبقا لنصوص التجريم  المناسبةــــالمطروحة ووصف بتكييف الواقعةالنيابة العامة 

  .الشخص المكيفة كجريمة وتوجيهها الى

  التكييف : الفرع الاول

ووصفها  تحقيقات بتكييف الواقعة المطروحةمن الاستدلالات وال الانتهاءدمة وبعد عرض الوقعة عليها بعاتقوم النيابة الع

وقيدها طبقا لنصوص التجريم المناسبة، ومن هنا تتضح اهمية التكييف الصحيح لواقعة الدعوى فالتكييف الغير الصحيح 

له اهمية بالغة فيتعين وصف الفعل الذى ارتكب لمعرفته من اي نوع من  ، فالتكييفتطبيق القانون فيالى خطأ  يأدي

  .الجرائم المعاقب عليها

  تعريفه: أولا

المكان الملائم من بين  فيوصفها الحق ووضعها  لإعطائهاالتكييف هو تحليل للوقائع والتصرفات القانونية تمهيدا 

  .فرع من فروع القوانين السارية المفعول وارمة لهذه الوقائع فية التقسيمات السائد

بعد بروز واتضاح معالمها وكامل اركاا ممثلة في اركاا معينة  قانونيةكما يقصد به ايضا تحديد انتهاء ظاهرة الى فكرة 

  .الثلاث

وقبل التطرق لها تجدر الاشارة الى ان هذه نوع من الجرائم تعرف بالجرائم ذات الصفة باعتبار ان الجريمة لا تقوم الا اذا 

 01-06من ق  02بمفهوم المادةوهى صفة الموظف العمومي  صفة معينة في الموظف سواء حقيقية او مفترضةتوفرت 

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، كما ان هناك صفة نصت عليها  في اغلبالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 

وهى صفة التاجر او الحرفي او الصناعة او المقاول من القطاع الخاص في جريمة جنحة استغلال نفوذ الاعوان  2ف26م

  .العمومين قصد الحصول على امتيازات غير مبررة

سلب والذى يشترط الاو  الجانيسواء بالإيجابالذى يقوم به الإجراميوهو ذلك السلوك او النشاط :الماديلركن ا - أ     

 .عنه التيتترتبتواجد علاقة سببية بينه وبين النتيجة 
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 .ارادة+علم  ،لارتكاب الجريمة مع علمه الجانياتجاه ارادة  الجنائيالقصد  فيالمتمثل : المعنويالركن -ب    

، منح امتيازات غير مبررة للغيركل من جنحةالخاص الى جانب القصد الجنائي العام في   الجنائيهذا ويشترط القصد 

  .استغلال نفوذ اعوان عموميين قصد بغرض اخذ مزايا غير مبررةوجنحة جريمة 

  ارم للفعل القانونيوهو النص الشرعيالركن  –ج 

  متمثلة في المواد القانونية التالية  01-06وهى نصوص ومواد القانون    

  . 1ف  26جنحة منح امتيازات غير مبررة المعروفة فقهيا بجنحة المحاباة  ارمة بنص المادة . 1-ج

جنحة استغلال نفوذ الاعوان العمومين للحصول على الامتيازات غـير المـبررة في مجـال الصـفقات العموميـة، ارمـة  .2-ج 

  2ف26بنص المادة 

  .   27جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية   .3-ج

  .35جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية المادة . 4-ج    

  الاسناد: الفرع الثاني

الاولى اهلية الشخص للتحمل، الثنية الشروط : في الفقه الجنائي المعاصر، لا تخرج دراسة المسئولية الجنائية عنحالتين الاولى

، بالإسنادالتي بمقتضاها ينسب الفعل اوالامتناع المكون للجريمة لهذا الشخص، وهذا ما يعبر عنه في القانون الجنائي 

ان الانسان هو المخاطب أصلا  باعتبارن تطبيق قواعد الاهلية وقواعد الاسناد جنائيا يتضم المسؤولفتعينالشخص 

بالقاعدة القانونية، فلا يعد اهلا لتلقى الاثار القانونية عن مخالفة للقاعدة الجنائية، الا اذا امكن نسب هذه المخالفة له، 

  .له،وهذا يعنى كون السلوك مسندا الى فاعاسنادها له تمهيدا لمسائلته عنها

  تعريف الاسناد : أولا

يستند  الشيءاسناد كلمة الى اخرى وجه يفيد المعنى اسند اسناد جعل  يالاسناد لغة هو اضافة شيء الى شيء، ا

  .الحديث رفعه الى صاحبه فياليه،الاسناد 



 

27 

 

ولعل ابرز   مضمون الجنائي، وليستةللإسنادمفترض فالأهليةالتعريفات الفقهية له  تتعدد الجنائيمه هو اما الاسناد بمف 

تعريف له هو نسبة النتيجة الاجرامية الى فعل معين ومن ثم نسبة هذا الفعل الى ارادة فاعل معين لقدرته على الاختيار مع 

  .قيام دليل على ذلك

  .معنوينوعان فهو اما اسناد مادى او اسناد  الجنائيالموضوعيةمن القانون نطاق القواعد  فيوالاسناد 

 الماديالاسناد   - أ

حساب الشخص المخاطب بالنصوص فييجرمها القانون  التيو اضافة النتيجة الجنائيهالقانون  الماديفيجوهر الاسناد 

، اذ يعنى توافر اسناد اثر لا شخصيةعليها، وفكرة الاسناد ذا المعنى فكرة قانونية موضوعية بحتة  لمحاسبتهالعقابية تمهيدا 

 .رابطة سببية توافربحكم  اجراميللجانينشاط 

كما ابسط صورة، فينسبة نتيجة ما بوصفها الى فعل معين، وهذا هو الاسناد المفرد بانه  الماديوعليه يعرف الاسناد 

 ما يسم�بالإسنادالى نسب هذا الفعل الى فاعل معين وهذا  بالإضافةقد يقتضى فوق ذلك نسب نتيجة ما الى فعل معين 

  .المزدوج

ولا اما ان يكون مفرد يكتفى بنسب النتيجة الاجرامية الى السلوك،أو يكون مزدوج  المادييتضح من هنا ان الاسناد  

  .بنسب النتيجةالاجرامية الى السلوك وانما  الى فاعل معين يكتفى

  الجنائيالمعنويالاسناد  -ب 

ه، وهذا حكم فيه يكون الفاعل فيه موضوعا لتقدير الاسناد المعنوي مقتضاه ان يكون مرتكب الجريمة سببا نفسيا لسلوك 

  .غير المعيبة وهو صلة نفسية بين شخصه وسلوكه الإجرامي بإرادتهاقام  لأنهسلبى يؤدى الى تطبيق الجزاء عليه 

 المعنويلاسناد لى الاختيار كون هذا التعريف جعلالقدرته ع الجانيهو نسبة الفاعل الى ارادة  ابرز التعريفاتولعل من 

  .والاهلية الجنائية المعنويوتجنب الخلط بينهما كما تجنب الخلط بين الاسناد  المعنويالركن  فيعنصرا 

يمكن تعريف الاسناد بانه اثبات نسبة الفعل المكون للجريمة الى النتهم من الناحية المادية والمعنوية  وبناء عل�ما تقدموعليه  

  .احة قانوناباستخدام جميع وسائل الاثبات المت

  الجنائيعناصر الاسناد : ثانيا
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يتعلق  ومعنويللجريمة،  المادينوعان مادى يتعلق بالركن  الجنائياطار القواعد الموضوعية من القانون  للإسنادفياذا كان 

  لها فلكل منهما عناصر يقوم عليها  المعنويبالركن 

  :عناصر الأسناد المادي - أ

قلنا بان الاسناد المادي يقتضى نسب النتيجة الى فعل معين ومن ثم نسب هذا الى فاعل معينويمكن ان نستخلص 

  .الماديعنصرين يقوم عليهما الاسناد 

  نسبة النتيجة الى فعل معين . 1-أ

ويمكن ادراك هذا بالحواس الاثر باعتبار ان  الخارجيكأثر للسلوكالمحيط  فيالملموس الحاصل  هيالاثربمعنى ان النتيجة 

  .ثم غدت على نحو اخر بعد اتيانهماديات الوجود ومعالمه كانت مرسومة على اثر محدد قبل اتيان هذا السلوك 

  .الجرائم المادية دون الشكلية باعتبار الاخيرة لا يترتب عنها نتيجة معينة فيونطاق الاسناد المادي يكون 

  ل الي فاعل معين نسبة الفع. 2-ا 

الاساسية  المبادئاو المشاركة فيه، من  اجراميلابد ان ينسب اليه ارتكاب فعل  الجانيحق  الماديفيلكى يتحقق الاسناد 

هذا يتطلب صلة بين الارادة  ،قانوناوالامتناعارم مسائلة شخص ما لم يكن قد ارتكب الفعل  الجنائيلا يجوزالقانون  في

  .عنهالانسانية والفعل 

  عناصر الاسناد المعنوي  -أ       

الجنائية  ةكنة الامتثال للقاعدوالثانيفي مالقدرة على الادراك والارادة  فيمثل الاول تي:الاسناد المعنوي على عنصرينيقوم 

  .وفيما يلى سنوضح هذين العنصرين

  

  

  القدرة على الادراك والارادة . 1-ب

من شأنه احداثها وهذه القدرة تتصرف الى  التيالادراك أو التمييز هو القدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع الاثار 

  .وعقليماديات الفعل وهناك ادراك حسى 
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  .وسليمةاما الارادة تعرف اا توجيه الانسان نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه  ويجب ان تكون هذه الاخيرة حرة   

  )حرية الاختيار(مكنة الامتثال للقاعد الجنائية . 2-ب

قد يتوافر لدى الجاني العلم والادراك دون ان يعد العمل الإجرامي مسندا اليه من الناحية المعنوية، وذلك متى كان الجاني 

الضرورة ويبرر بعض الفقهاء  ظروف حالة دون امتثاله أو توافقه مع القاعدة الجنائية كحالة فيقد باشر سلوكه الإجرامي 

 فيمعنويا الى فاعله يعنى وضعها  الإجرامينسبة الفعل بان  للإسنادالمسايرة مع القاعدة الامرة كشرط  بإمكانالاعتداد 

ارتكبت  التيعن ارتكاا، ما دامت الظروف  ومحاسبتهنسبة الجريمة الى المتهم  ينبغيحسابه تمهيدا لمحاسبته عنه، لذا لا 

، فالقدرة على موضوعيهذا المتهم الخضوع للقاعدة الجنائية، وتتخذ القدرة وفقا لمعيار  بإمكانغير طبيعية ولم يكن فيها 

  .مالم تقترنا بحرية الاختيار لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة المعنويالادراك والارادة غير كافية لقيام الاسناد 

للشخص  بإسنادهاواسقاطه قانونا وفق مختلف النصوص ارمة لهذه الافعال،تقوم النيابة العمومية  للوقائعبعد التكييف 

  متهم  من مشتبه فيه الى القانونيالمتابع اين يتغير مركزه 

ائما حسب الاحوال المذكورة الوقائع  ضد شخص معلوم او مجهول د فيقاضى التحقيق يطلب منه فتح تحقيق 

  .اعلاه



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل 

 التحقيق القضائي في جرائم الصفقات
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  التحقيق القضائي في جرائم الصفقات : الفصل الثاني

بأثبات اركاا وعناصرها الاساسية، تحديد مرتكبيها، التي فبعد مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات حول الجريمة 

هي من اختصاص الضبطية القضائية تحتاشراف وادارة النيابة العامة، التي تقوم بأعمال سلطتها التقديرية في الملائمة، فاذا 

اق، اما اذا اكتملت يأت لها الاسباب الموضوعية والقانونية لعدم تحريك الدعوى العمومية فتصدر مقرر بحفظ الاور 

عناصر الجريمة ورأت أن الادلة كافية وليس هناك مانع قانوني من موانع المسؤولية الجزائية تحرك الدعوى العمومية بإحالتها 

  .الى قاضى التحقيق

النيابة العامة من أجل اظهار الحقيقة ولم يكتفى بالأدلة التي استخلصتها قضائي القانون اشترط فيها اجراء تحقيق  ان كون  

  .بالنظر لخطورا من اعمال التحقيق التحظيري، بالرغم من وصفها جنح وهذا

جمع  فيمحاضرالذى يجريه ولايتقيد بما هو ثابت  النهائيعلى التحقيق  النهائيوباعتبار ان القاضي يبنى حكمه       

الجلسة ولم تناقش من طرف الخصوم  فيلم تطرح له بناء حكمه على ادلة  لا يجوزالاستدلالات او بما قدمه الخصوم،كما 

  .كأصل عام  امامه

تدائي في جرائم الصفقات التحقيق الاب هذا الفصل مبحثين خصصنا المبحث الاول الى فيوعليه نستعرض  

  .والمبحث الثاني  الى التحقيق القضائيالعمومية

  الابتدائي في جرائم الصفقات العمومية التحقيق:المبحث الأول   

بالرغم من خطورا وتشديد العقوبة والغرامة فيها  ،باعتبار جرائم الصفقات كغيرها من الجرائم الفساد موصوفة جنحا

اشترط فيها القانون اجراء تحقيق قضائي من أجل اظهار الحقيقة ولم يكتفى بالأدلة التي استخلصتها النيابة العامة من 

  .اعمال التحقيق التحظيري

باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل استكمال التحقيق بغرض الوصول الى الحقيقة وفقا للقواعد  التحقيق قاضىأين يقوم    

بنفسه أو عن طريق الانابة القضائية تحت رقابة غرفة الاام  هذا الاخيروالحدود التي رسمها له القانون، حيث يباشر 

  .مجموعة من الاعمال يتوجها بأوامر

الدعوى على جهة الحكم مباشرة او على غرفة الاام حسب نوع الجريمة  بإحالةوبعد الابتدائيتنتهى مرحلة التحقيق 

  .في تحقيقثانية باعتبارها درجة 

حول التحقيق خصائصه جهاته آما في المطلب ةهذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الاول قواعد عام وعليهقسمنا

أخطار قاضى التحقيق، إعمال قاضى التحقيق اوامر : الثاني نتناول التحقيق في جرائم الصفقات العمومية من حيث

  .التحقيق وكذا استئنافها فيالتصرف 



 

33 

 

  .جهاتهو  التحقيقخصائصه: المطلب الأول

  .فة به دون غيرها لما له من اهميةكما لها جهات مكلللتحقيق الابتدائي جملة من الخصائص يمتاز ا،  

  .وخصائصه التعريف التحقيق:الفرع الاول

و تبرز أهميته بأنه هو الحتمية للدعوى إذا  التحقيق الابتدائي اكتسب هذا الاسم تمييزا له عن التحقيق النهائي أو المحاكمة 

ما أحيلت إليها الأوراق بحيث لا يطرح على سلطات الحكم إلا التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع و 

  .،كما لها خصائص يمتاز ا سنقوم بالتطرق لهاالقانون

  تعريف التحقيق الابتدائي: أولا

  التحقيق الابتدائي

قصد جمع  ،هو الذي يتولاه قضاء التحقيق أي قاضي التحقيق كدرجة أولى و غرفة الاام كدرجة ثانية في بعض الحالات 

الأدلة على الجرائم و كل من ساهم في اقترافها و اتخاذ المقرر النهائي في ضوئها بإحالة الدعوى على جهة الحكم إذا كان 

و بأن لا وجه للمتابعة إذا كان الجرم غير قائم أو بقي مرتكبه مجهولا أو لم تتوافر قائما فمرتكبه معروفا و الأدلة كافية أ

  .)1(الدلائل ضد الشخص المتهم باقترافه

التحقيق الابتدائي هو الذي تقوم به جهات التحقيق تكميلا للبحث الأولي أو التمهيدي أو الإعدادي الذي غالبا ما 

  6)2. (الشرطة القضائيةيسبق التحقيق القضائي و الذي يتولاه 

التحقيق الابتدائي نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى صحة الاام الموجه بشان واقعة جنائية 

  .معروضة عليها

نلاحظ أن الاام الموجه قد يكون ضد شخص معلوم و قد يكون ضد شخص مجهول من طرف النيابة العامة للبحث 

  .و البحث عن ارمين المتهمين ا عن الأدلة المثبتة

التمهيدي الذي  يباشره الضبط  أو البحثوالتحقيق الابتدائي مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلالات 

القضائي وتسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم ا جهات الحكم و عليه فان التحقيق يهدف إلي تمهيد الطريق أمام قضاء 

  . اءات الضرورية للكشف عن الحقيقةالحكم باتخاذ جميع الإجر 

                                                           
)
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يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية  (:ق ا ج  1فقرة  68تنص المادة 

  ).للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة  الاام و أدلة النفي

  خصائص التحقيق: ثانيا

من الأدلة القائمة على الشـخص المتهم حتى لا تعرض على جهات  التثبتكما سبق الإشارة إليه أن التحقيق يرمي إلى 

الحكم إلا القضايا الثابتة وهذا فيه ضمانة للمجتمع والمتهم على حد سواء ولتحقيق هذه الغاية لابد أن يتوافر في التحقيق 

 :مجموعة من الخصائص وهي

ستقلالية القائم بالتحقيق ا: ولالفرع الأ  

ونظرا لأهمية التحقيق وما قد ينجر عنه من إثبات الاام يتطلب في الشخص القائم به الاستقلالية والحياد التام، فقاضي 

التحقيق يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال ولابد أن يكون مستقلا غير 

لمبدأ التدرج الإداري فهو يعمل وفقا للقانون وما يمليه عليه ضميره وهدفه الأساسي الوصول إلى الحقيقة خاضع في أعماله 

وفق معطيات ووقائع محالة إليه لذلك روعي في صفة الشخص القائم به الحياد المطلق وهذه الصفة تتضمن العناية بأدلة 

  :أن يتصف بمجموعة من المميزات وهي  الاام إلى جانب هذا فمهمة قاضي التحقيق الصعبة تتطلب

أي أن يكون ملما بالقواعد النظرية والتطبيقية للإجراءات الجزائية خاصة منها ما يتعلق  :ـ الثقافة القانونية العامة أ  

التدابير الاحتياطية المناسبة وتجنب حالات البطلان كما عليه بتنمية  اتخادبالتحقيق الابتدائي من مراعاة لحقوق الدفاع، 

  .من القانون الأساسي للقضاء 11دةالمستمر على مختلف دروب المعرفة حسب ما نصت عليه الما بالاطلاعثقافته العامة 

تجنبا لاندثار معالمها وعليه أن إذ عليه الانتقال إلى مسرح الجريمة :ـ السرعة في الإنجاز الملاحظة، الدقةوالترتيبب     

  .يكون متفطنا ويقظا لكل ما يراهحوله

  بالنزاهة والهدوء وبرودة الأعصابـ التحلي  ج

يعتبر هذا المبدأ من المبادئ التي حرصت المواثيق الدولية على التأكيد عليها فنص عليه الإعلان : ـ أن يكون حيادياد   

، كما 148في المادة  1996في مادته العاشرة وكذا الدستور الجزائري لسنة  1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

1 
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عن جيلالي  214/43قضية رقم (ا المبدأ للإقرار ذ 16/02/1985 قرار صادر بتاريخ فيذهب الس الأعلى 

  ) . 24بغدادي الصفحة 

وتجدر الملاحظة هنا أن المشرع الجزائري تبنى مبدأ استقلالية قاضي التحقيق وفصله عن النيابة وعن جهة الحكم في المواد 

بات النيابة حسب ج فبعد تكليفه بإجراء التحقيق يقوم قاضي التحقيق بمهامه دون التقيد بطل.إ.من ق 38/1و 169/3

فهو لا يخضع للتبعية التدرجية لرؤسائه في السلم الوظيفي عكس قضاة النيابة وإن كان وكيل ، 169/3نص المادة 

الجمهورية له حق تنحية قاضي التحقيق تطبيقا لقاعدة قابلية القضاة للرد، أما الاستقلالية اتجاه قضاة الحكم تظهر في منع 

  .في واقعة أن ينظر فيها بصفته قاضي حكم تحت طائلة البطلانالقاضي الذي قام بالتحقيق 

هناك من التشريعات الجنائية من توكل سلطة التحقيق إلى النيابة العامة إلى جانب سلطتها الأصلية المتمثلة في الاام 

إلى تخويل ذلك إلى بينما يذهب البعض الآخر من التشريعات ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري 64،199المادتين (

الجنائي والتحقيق مثل المشرع الجزائري  الادعاءقاضي التحقيق ويترك أمر الاام إلى النيابة العامة بقصد الفصل بين سلطة 

السلطة المختصة  7والفرنسي، وبناء على ذلك فإن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية اعتبر قاضي التحقيق هو

ج  وغرفة الاام درجة ثانية في التحقيق ولها صلاحية المراقبة والنظر في .إ.من ق 67ق حسب نص المادة لإجراء التحقي

  .ج .إ.من ق 211إلى  184استئناف أوامر قاضي التحقيق المرفوعة إليها وفق مقتضيات المواد من 

  :تـــدوين التـحقيق: ثانيا

تقضي القواعد العامة في الإجراءات الجزائية بوجوب تدوين التحقيق وذلك حتى يكون حجة على الكافة فيما أتبثه، 

إجراءات التحقيق عن طريق الكتابة لأا تمثل السند الدال على حصولها وفضلا عن ذلك فتدوين  اتباثويقصد بالتدوين 

المتهم في الدفاع عن نفسه ويمكن من مراقبة أعمال التحقيق من التحقيق الابتدائي يمكن أن يشكل ضمانة مهمة لحق 

  .طرف غرفة الاام

ولقد استلزم المشرع حضور كاتب ضبط لتدوين محاضر التحقيق كاستجواب المتهم وسماع الشهود ومعاينة مكـــان وقوع 

ــــى غير ذلك من الإجراءات فالفقرات الأربع الأ من قانون الإجراءات الجزائية  68ولى من المادة الجريمة وإعادة تمثيـــلها إلــ

                                                           
)
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يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة  (تنص على أن 

وتحرر نسخة من هده الإجراءات ويؤشر كاتب التحقيق على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه 

.) الفقرة الخامسة من هذه المادة في  

) 1(هدا المبدأ و أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراا  1990 اوت 18مكرر المضافة بقانون  68كما أوجبت المادة 

على انه لما كانت ورقة الأسئلة هي مصدر  الحكم الصادر في الدعوى العمومية فإن المصادقة على كل حشو أو تشطيب 

بأن الحشو أو التشطيب الوارد في وثيقة أساسية ) 2(عليه البطلان كما قضت المحكمة العليا في قرار آخر أيضافيها يترتب 

ا لم يقع المصادقة عليه من طرف الرئيس لدلك قضي ببطلان ورقة الأسئلة ذوالمتعلق ببيان جوهري يترتب عليه البطلان إ

  .خففة إجابة بنعم كتب عليها أيضا حرف لاالتي تحمل إجابتين على السؤال المتعلق بالظروف الم

  :الابتدائي سـرية التحـــقيق : ثالثا

سري أو علني،فهناك من يرى أن العلنية هي الأصل لأن أعمال أهو  لقد اختلف الفقهاء حول الأصل في التحقيق 

أن التحقيق لابد أن يتسم  التحقيق تستمد قوا من رقابة الجمهور التي تؤدي لحياد القاضي غير أن الرأي الراجح يرى

  .بالسرية التامة حفاظا على الأدلة والمتهم

تكون إجراءات (:على أنه  22ـ- 06من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدلة بالقانون رقم  11وقد نصت المادة 

  .التحري والتحقيق سرية ، ما لم ينص القانون على خلاف دلك ودون الإضرار بحقوق الدفاع 

بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة  السر المهنيه الإجراءات ملزم بكتمان ذشخص يساهم في ه كل

العقوبات المنصوص عليها فيه،غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام 

ن لا العام يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أ

  .)تتضمن أي تقييم للاامات المتمسك ا ضد الأشخاص المتورطين

يتبين من نص هده المادة أن إجراءات التحقيق الابتدائي كما هو الحال بالنسبة لإجراءات البحث والتحري الذي تجريه 

ص من غير أطراف الضبطية القضائية تجرى في سرية بالنسبة لكل شخص لا يكون طرفا في الدعوى ويحظر على كل شخ

على إجراءات التحقيق وهؤلاء  الاطلاعالدعوى ومحاميهم ومن قد يساهم في التحقيق كالخبراء وأمناء الضبط والمترجمين 

من  85و46ملزمين بكتمان السر المهني، وإن كل من أفشى سر المهنة وهو مؤتمن على كتمانه يعاقب لنص المادتين 

  .من قانون العقوبات 301 والمادة قانون الإجراءات الجزائية
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  الجهات المختصة بالتحقيق: الثانيالفرع 

نظام التحقيق على درجتين، درجة اولى اناط ا  القضائيالتحقيق  فيقانون الاجراءات الجزائية،  الجزائريفيسلك المشرع   

الاام كدرجة عليا في التحقيق ودرجة ثانية أناط ا غرفة )أولا(من ق ا ج  175الي 66قاضى التحقيق منظمة من المواد 

  8).ثانيا(من ق ا ج 211الى176منظمة بالمواد 

  قاضى التحقيق: أولا

،سواء عن القضائيقضاة  الجهاز  باقيبنظام خاص وخصائص يتميز ا عن  الجزائريالتشريع  فييتمتع قاضى التحقيق  

  .الحكم،فمن هو قاضى التحقيق قضاةقضاة النيابة او 

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية،تقضى  22-06الغيت بموجب القانون رقم  التيمن ق اج  39كانت المادة 

  .بان قاضى التحقيق يختار من بين قضاة المحكمةدون تخصيص لان قضاة المحكمة هما قضاة حكم وقضاة نيابة

قق وقاضى الحكم بدليل اسناد مهمة تقييم قضاة الحكم نظرا لطبيعة مهام قاضى التحقيق الذى يجمع بين وظيفة المح   

  .وليس الى النائب العام القضائيالى رئيس الس 

 تعين قاضى التحقيق  - أ

 2004-09-06 فيالمؤرخ 11- 04رقم  العضويمن القانون 39و38زيادة على التعيين بمفهوم المادتين 

على شهادة  المتحصلينيعين الطلبة القضاة (سلك القضاة  فيللقضاء،بمعنى التوظيف  الأساسيالمتضمن القانون 

  .)المدرسة العليا للقضاء

  الوظيفة القضائية النوعية فيالتعيين .1-ا

  :مراحل رئيسية هي) 03(من نفس المرسوم مر بثلاث 50الوظيفة القضائية النوعية حسب المادة  فيين يالتع

مؤرخ 08-01بموجب قانون رقم 2001الى غاية سنة1555- 66ا ج بموجب الامرصدور مع  بدأت:المرحلة الاولى

سنوات قابلة ) 03(مهامه نفس الاشكال بعد ثلاث وتنتهىاين كان يعين من قبل وزير العدل  2001- 06-26 في

  .للتجديد

                                                           
)
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 تاريخ تعديل ق ا ج بموجب قانون رقم2006-12- 20الى غاية 2001-06- 26من  بدأت: المرحلة الثانية 

  .وينهى مهامه بنفس الاشكال رئاسياين اصبح يعين بموجب مرسوم  22- 06

المعل والمتمم  2006- 12-20 فياعلاه المؤرخ 22-06 بموجب قانون 39مع الغاء مادة  بدأت :الثالثةالمرحلة  

اين اصبح يعين من قبل وزير العدل بعد استشارة الس الاعلى للقضاء انسجاما مع احكام  لقانون الاجراءات الجزائية

  .منه 50للقضاء المادة  الأساسيالمتضمن القانون 2004-09- 06 فيمؤرخ 11-04 العضويالقانون 

  القضية  فيالتعيين . 2-ا

قضية معينة بحيث، اذا كان عدة قضاة  فيتحقيق من ق ا ج فانه يختص التكليف بال 70نص المادة  فيأما التحقيق الوارد 

وفى حالة خطورة القضية او تشعبها  بإجرائهالمحكمة فان وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلفه  فيتحقيق 

  .التحقيق المكلف قاضى تحقيق اخر او عدة قضاة تحقيق لتقاضىفان يمكن لوكيل الجمهورية ان يلحق 

  التحقيقخصائص قاضى -ب  

يتميز قاضى التحقيق بجملة من الخصائص تميزه عن غيره من قضاة الحكم وقضاة النيابة وهى الاستقلالية، عدم 

التحقيق  سلطتيوعدم الجواز بين مسئولية قاضى التحقيق التحقيق، عدمتنحية قاضى  اوخضوعهللتبعية، امكانية رد 

  .والحكم

  امالاتهغرفة :ثانيا 

 القضاء، حيثهرم هذا  فياعتبر غرفة التهام جهة اصيلة  الجزائرينستنتج ان المشرع  ،الجنائيبالنظر الى هيكلة القضاء 

غرفة شؤون الاسرة غرفة و الى جانب الغرفة المدنية،الغرفة الجزائية،الغرفة الاستعجالية  القضائيتكوين الس  فيتدخل 

تشكيل غرفة الاتهام وخصائص .العقارية،الغرفة البحريةوالغرفة التجارية الغرفةالاجتماعية، الاحداث،غرفة الشؤون 

 إجراءاتها

  ).02(تتميز ا اجراءاا التيثم الخصائص )01(هذا العنصر غرفة الاام من الناحية العضوية فينتناول 

  تشكيل غرفة الاتهام . 1-

) 03(قل، بحيث يتم تعيين رئيسها ومستشاريها لمدة ثلاثغرفة اام واحدة على الا قضائييوجد على مستوى كل مجلس 

  .سنواتبموجب قرار من وزير العدل
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يمثل النيابة العامة لدى غرفة الاام النائب العام وفى حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام المساعد الاول او 

والالتباس الذى يكتنف  القضائياحد النواب العامون المساعدون،اما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم ا احد كتاب الس 

تقدمها الضبطية القضائية مثل محاضر السماع وما  التيعناصر هذه الجرائم الامر الذي يجعل من وسائل الاثبات التقليدية 

الجريمة المنسوبة الى المتهمين، بالنظر لما لقاضى التحقيق من صلاحيات البحث بكل الطرق  لا ثباتالى ذلك، غير كاف 

واستجواب المتهمين والشهود الخاصة وندب الخبراء  أساليبالتحريمن امكانية اللجوء الى ة ل الى الحقيقالقانونية للوصو 

  .الخ...

 غرفة الاتهام  إجراءاتخصائص  -ب

 :تتميز الاجراءات امام غرفة الاام بجملة من الخصائص نوردها فيمايلى

  اتخاذ الاجراءات فيالسرعة .1-ب  

ايام على الاكثر من تاريخ استلام الاوراق، ثم يرسل الملف الى غرفة  05بتهيئة ملف القضية خلال يقوم النائب العام 

  .الاام مع طلباته الكتابية

مدة  تتعدىالا  ،اقرب الآجال فيوفى حالة الحبس المؤقت فان القانون يحتم على غرفة الاام ان تصدر قرارها 

مكرر من ق ا ج، أما  123الحبس المؤقت ما نصت عليه المادة  فيالامر بالوضع  استئنافيوما من تاريخ ) 20(رونعش

ى المتهم بقوة القانون ما لالاستئناف المرفوع من طرف محامى المتهم بعد انتهاء هذه المدة يفرج ع فيحالة عدم الفصل  في

  .تكميلياو  إضافيلم تصدر الغرفة قرارا ب اجراء تحقيق 

  التدوين والسرية. 2-ب

ومحاميهما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصوم الاخرين من الاطلاع  المدنييسمح القانون للمتهم والمدعى   

تودع هذه المذكرات لدى كتابة الضبط غرفة الاام حيث يؤشر عليها الكاتب مه ذكر يوم وساعة  ،عليها، من اجل ذلك

المنتدب تقريره يتم النظر لو المستشار تغرفة المشورة، فبعد ان ي فيالقضايا المعروضة امامها  فيالايداع،تفصل غرفة الاام 

غياب الجمهور ضمانا للسرية  فياودعها الخصوم، وذلك  التيقدمتها النيابة العامة والمذكرات  التيالطلبات الكتابية  في

  .المطلوبة
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  .جاهية للخصومو الحضورية وال -3

ومحاميهما بواسطة رسالة موصى عليها، تحمل تاريخ انعقاد الجلسة  المدنييقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعى  

موطنه المختار وفى حالة  فيعليه الى كل خصم  الموصيعلى غرفة الاام، اين يرسل الكتاب  المعروضةالقضية   فيللفصل 

  .طاهاخر عنوان أع فاليعدم اختيار موطن 

سا ، اذا كان المتهم محبوسا حبسا 48عليه وتاريخ انعقاد الجلسة لا تتعدى  الموصيالمهلة الفاصلة بين تاريخ الخطاب  

  .بطلبات النيابة مرفقاايام وخلال هذه المهلة يتم ايداع ملف القضية ) 05(الاحوال الاخرى لا تتعدى خمسة فيمؤقتا اما 

توجيه الملاحظات  فييهم الحضور اثناء انعقاد جلسة غرفة الاام، ولكل طرف الحق لقد سمح القانون للخصوم ومحام   

  .تراها مناسبة لتوضيح  وتدعيم طلباته التيالشفوية  

سماع  لا يجوزتأمر فيها غرفة الاام بالحضور شخصيا وتقديم ادلة الاام يخضر معهم محاموهم بحيث  التيوفى الاحوال  

لا اجراء مواجهة بينهما الا بحضور موكله او بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك طبقا  المتهم او المدعى او

  .من ق ا ج 2و1فقرة  184والمادة  105المادة  حكام

 ومحاميهم والأطرافغياب النائب العام  مداولاافيفبعد سماع المرافعات وابداء الملاحظات الشفوية، تجرى غرفة الاام   

  .والكاتب والمترجم

  اختصاصات غرفة الاتهام -ج       

كل الجنايات، بحيث يكون على   الابتدائيوجوبيفيفان التحقيق  ،من ق ا ج المشار اليها سابقا66على ضوء المادة

 الى قاضى التحقيق يطلب منه فتح افتتاحيوكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية فيها بتقديم طلب  درجتين، يقوم

ملف القضية  فيبين يديه  التيقاضى التحقيق أن الوقائع  ارتأىاذا  ،تحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول كدرجة اولى

من  القضائيملف الدعوى العمومية الى النائب العام لدى الس  بأرسالجناية يصدر امر  القانونيتكون جريمة ووصفها 

  .تراها مناسبة باعتبارها جهة تحقيق ثانية التيغرفة الاام الاجراءات  تتخذأجل ان 

ومراقبة صحة اجراءات التحقيق ومدى قابليتها  التحقيقاستئناف أوامر قاضى  فيتختص غرفة الاام أيضا،  اكم  

  .للبطلان
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  .تنازع الاختصاص فيقاضى التحقيق  الذي يرفعه اليها الخصوم وتنظر  أوامراستئناف  فيوتختص أيضا  

  جرائم الصفقات  فيالابتدائيالتحقيق :الثانيالمطلب

قاضى التحقيق،استئناف  التحقيق، أوامرجرائم الصفقات، من حيث اخطار قاضى  فيهذا المطلب التحقيق  فينتناول    

  .اوامر قاضى التحقيق

  اخطار قاضى التحقيق:الفرع الاول

قضية من تلقاء نفسه أو ان  فيلا يجوز لقاضى التحقيق ان يحقق  والتحقيقالمتابعة  وظيفتيتطبيقا لقاعدة الفصل بين  

من  افتتاحينفسه بنفسه، انما يجب ان ترفع عليه الدعوي من قبل غيره بطريقتين الاولى الاصل وهى بواسطة طلب  يخطر

قدم الى قاضى الاستثناء حيث اجاز القانون للمضرور أن يت هيمن ق ا ج والثانية  67وكيل الجمهورية وفقا للمادة 

  .  من ق ا ج 72التحقيق بشكوى مصحوبة بادعاء مدنى وفقا للمادة 

  افتتاحيعلى طلب  بناءاتاخطار : أولا

  .رفع الدعوى العمومية فيغالبا ما يتم رفع هذه الدعوى الى قاضى التحقيق ذه الطريقة نظرا لاختصاص النيابة الاصيل  

المخالفات الاصل  فيالجنح،أما  فيوجوازيالجنايات  فييكون وجوبيا  الابتدائيج فان التحقيق ا  من ق66المادة ضوءعلى 

  .فيها انه ليس هناك تحقيق ابتدائي الا اذا طلب ذلك وكيل الجمهورية

جميع الحالات  فيوارد  الابتدائيفان التحقيق 9وفى جرائم الفساد ومنها جرائم الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة ا   

  .نظرا لتعقيد الوقائع فيها

.على طلب من النائب العام كلما دعت الضرورة لذلك بناءاالاام جلساا اما باستدعاء من الرئيس او  تعقد غرفة  

 

  التحقيق بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدنى : ثانيا 
                                                           

)1 ( *�&�  . 138ـ اB���ذ (��A$ 	?دادي، ا��ر(: ا���	ق، 
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إن المشرع وحفاظا على حقوق الشخص المتضرر من جريمة ما وحماية له من تعسف النيابة في استعمال مبدأ الملائمة في  

المتابعة سمح له في حالة عدم مبادرة النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ،بأن يقوم بذلك بنفسه ويتأسس أمام قاضي 

ج وتتضمن هذه الشكوى سردا للوقائع ووصفها القانوني عن أمكن .إ.ق 72التحقيق كطرف مدني طبقا لنص المادة

  :والأشخاص محل الاام إن كانوا معروفين ولقبول هذه الشكوى لابد من توافر شروط وهي

  وبة                                                                      يجب أن تكون مكت ـأ

   فيكتفي بالوقائع              أمكن ذلك وإلا قائع وتكييف إنتتضمن سردا للو  ـب        

  .إيداع الشاكي مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق والذي لا يقبل الطعن بأي شكل ـج

 76المادة ( أن يختار المدعي المدني الذي لا يقيم بدائرة اختصاص المحكمة الواقع ا التحقيق موطنا في دائرة اختصاصها ـد

  ) .ج.إ.من ق

من  73المادة ( أيام من تاريخ الإيداع  05عرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأا في خلال ـه 

  ) .ج .إ.ق

قرار صادر عن الغرفة ( المدني السالف ذكرها يفتح تحقيق  الادعاءومن بين آثاره أن قاضي التحقيق متى توافرت شروط 

  ).166ص 1993سنة  01الة القضائية عدد 80662، ملف طعن رقم  02/05/1990: الجنائية بتاريخ 

كما لا يجوز له رفض التحقيق بعد أن يقبل تأسيس المدعي المدني على أساس عدم كفاية الأسباب،في حين أن وكيل 

ى منه  الجمهورية طلب منه فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يفصح عنهم التحقيق أو طلب منه سماع المشتك

   1994سنة  01الة القضائية العدد  103660ملف . 12/01/1993قرار الغرفة الجنائية بتاريخ ( كشاهد 

  ). 242ص

( يرفض ذلك بسبب عدم تحديد هوية المشتكى منه لأن طلب فتح تحقيق قد يوجه ضد شخص معروف أو مجول  أوأن

  ).1999سنة01الة القضائية العدد 200697ملف رقم 22/03/1999قرار المحكمة العليا بتاريخ 
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حقوقه المدنية ولا يجوز له التراجع ويمكن للمدعي المدني أن يتنازل سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام قاضي الحكم عن ذاه

  ).1990نشرة القضاة 1988/ 24/04قرار المحكمة العليا بتاريخ ( عن هذا التنازل 

مدني هو الجنح والجنايات دون  بادعاءوتجدر الملاحظة أن مجال تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى المصحوبة 

  . 20/12/2006المؤرخ في  22ـ06بموجب القانون رقم 72المخالفات حسب التعديل الذي أجري على المادة 

جرائم الصفقات العمومية وجرائم الفساد عموما حيث ان المشرع  فيهل يمكن رفع دعوى ذه الطريقةالسؤال المطروح

ة القطاع الخاص ارم فيالقطاع الخاص واختلاس الممتلكات  أواستحدث الجرائم الواقعة على المحيط الاعمال الخاصة 

هذان النوع يمكن للشخص  ففي،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-  06من قانون 41و40بموجب مادتين 

حين  في، طبيعياللجوء الى قاضى التحقيق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدنى لان المال هنا خاص والمتضرر شخص 

 هيالاول من جرائم الفساد ومنها تلك الواقعة على الصفقات العمومية وهو موضوع دراستنا حيث الضحية  النوعان 

وما هذا فلايتصور نائب لها والمتضرر هو الصالح العام اتمع  معنويالدولة والهيئات العمومية الاخرى قد يكون شخص 

غيرها من  أيتبليغ  محاضرتحريك الدعوى العمومية، بناءا على  فيالا للنيابة العامة ممثلة حق اتمع صاحبة الحق  يبقى

  .وسائل اطلاعها علو وقائع الجريمة كم ذكرنا سالفا

أعمال قاضى التحقيق: الثانيالفرع   

الجريمة من الجرائم بصفة عامة باتخاذ الاجراءات  فيبفتح تحقيق  الافتتاحييقوم قاضى التحقيق فور تلقيه الطلب 

حدود الاحكام القانونية ودون المساس  فيولكن قيد  أيالحقيقة، حيث يقوم بمهامه بحرية وبدون  لإظهاررورية التييراهاض

، الى تقضى ان ببراءة المتهم حث تثبت ادانته جهة البراءةيحميها الدستور ولاسيما قرينة  التيبالحقوق والحريات الفردية 

  .قضائية بحك بات

ها بضمانات حتى لا يقع فيها يباشرها قاضى التحقيق واحاط الأعمالالتيعلى مجموعة من وفى هذا الاطار نص القانون  

  .تعسف

القضية، يقوم قاضى  فيبعد احالة الطلب الافتتاحي من قبل وكيل الجمهورية وقبل فتح التحقيق اول اجراء يقوم به  

، فاذا وجد انه مختص فتح تحقيق، واذا رأى انه غير مختص أصدر أمر الدعوىفيالتحقيق بفحص مدى اختصاصه للنظر 

  .استثنائية تحكم عمل قاضى التحقيقالاختصاص العامة وقواعد اختصاص بعد الاختصاص، حيث  توجد قواعد 
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  قواعد الاختصاص التي تحكم عمل قاضى التحقيق: أولا

  :الاختصاص المحلىو  النوعييميز القانون بين نوعين من الاختصاص، الاختصاص 

  قواعد الاختصاص العامة -أ

  المواد الجنائية  فيوجوبا  يميز القانون بين نوعين من الاختصاص النوعي والاختصاص المحلى 

  النوعيالاختصاص  1-أ 

 فيلقاضى التحقيق، بحيث قضت بان يخطر قاضى التحقيق وجوبا  النوعيختصاص من ق ا ج الا 66نظمت المادة  

  .مواد المخالفات فيمواد الجنح واستثنائيا  فيالمواد الجنائية واختياريا 

  الاختصاص المحلى . 2-ا

  :وهى لإسنادمعايير ) 03(من ق ا ج الاختصاص المحلى لقاضى التحقيق بحيث حددت ثلاث 40/1نظمت المادة 

  مكان وقوع الجريمة  -1     

  .ارتكاب الجريمة فيمساهمتهمفيمواطن أحد الاشخاص المشتبه  -02    

  10.مكان القبض على احد هؤلاء الاشخاص ولو حصل ذلك لسبب اخر - 03     

  .رفع الدعوى، وهذا ما جرى عليه  قضاء الس الاعلى بالأسبقيةفيولا توجد أفضلية لاحد الاماكن الثلاث، وانما العبرة  

اعلاه، من النطاق  هاالمشار اليبعد التعديل الذى ادخله علة قانون الاجراءات الجزائية  2004سنة  فيولقد وسع المشرع 

ليشمل جميع المحاكم  40/2الاختصاص المحلى لبعض المحاكم بما فيها وكيل الجمهورية وقاضى التحقيق بموجب المادة 

اخرى كما وذلك اذا تعلق  قضائيةدائرة اختصاصه المحكمة المعنية ومحاكم مجالس  فيالذى تقع   القضائيالتابعة للمجلس 

المعالجة الالية  بأنظمةالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجريمة الماسة ، الامر بجرائم محددة وهى جرائم المخدرات

  .اص بالصرفللمعطيات، وجرائم تبييض الاموال والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخ
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جرائم الفساد ومنها جرائم الصفقات العمومية المتعلقة ا )  06(اضاف المشرع الى الجرائم الستة  2006وفى سنة     

  .من ق ا ج  01مكرر 24بموجب المادة 

  قواعد الاختصاص الاستثنائية -ب

  .قضايا معينة بسبب صفة المتابع او بسبب طبيعة الجريمة فيقانون الاجراءات الجزائية قواعد خاصة للتحقيق  فيوردت 

  قواعد الاختصاص الاستثنائية بسبب صفة المتهم. 1-ب

ان المشرع خص بعض من المتابعين جزائيا بقواعد متميزة على اساس امرين  صغر  فيهذه القواعد يتمثل  فيالاستثناء  

  .السن والوظيفة

  الأحداث.1-1-ب

المتهمين الأحداث في مادة الجنح لا يكون إلا من قبل قاضي الأحداث أما في مادة الجنايات فإن التحقيق إن التحقيق مع 

  معهم يكون إلزاميا من طرف قاضي التحقيق على أنه يمكن استثناء في مادة الجنح للنيابة العامة في حالة تشعب القضية إذا

تحقيق لإجراء تحقيق نزولا عند طلب قاضي الأحداث و بموجب أن تعهد لقاضي ال ،كان فيها متهمين بالغين و أحداث

  .فيها.ق ا ج  452طلبات مسببة المادة 

  . لأحداثجرائم الفساد ومنها جرائم الصفقات والجرائم المتعلقة ا لا محل  فيلكن 

  العسكريون .2-1-ب

العسكريون الذين يرتكبون جرائم مدنية أو عسكرية داخل المؤسسات العسكرية أو لدى المضيف أو أثناء تأدية مهامهم  أي

فهؤلاء الأشخاص يكون قاضي التحقيق العسكري بالمحاكم العسكرية وحده المختص بالتحقيق معهم و قد  ،العسكرية

  .من قانون القضاء العسكري 25أشارت إلى ذلك المادة 

  :ضباط الشرطة القضائية. 3-1-ب

و هم ضباط الدرك الوطني و محافظو الشرطة وضباط  جق ا  15ويعني م مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة 

سنوات في الخدمة المعينين  3الدرك  الذين أمضوا مدة  فيو ذوو الرتب  الدركينالشرطة و رؤساء االس الشعبية البلدية و 

الذين قضوا في الخدمة ذه الصفة  ،الأمن الوطني مفتشوقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني و بموجب 

فهذه الفئة من ضباط الشرطة   ،ثلاث سنوات وعينوا بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية
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القضائية إذا كان الاام موجها إليهم يرسل ملف القضية إلى النائب العام الذي يمكنه عرض الأمر على رئيس الس إذا 

رأى أن هناك محلا للمتابعة و حينئذ يقوم رئيس الس باختيار قاضي تحقيق من خارج دائرة اختصاص الجهة التي يعمل ا 

  .ق اج577لشرطة  القضائية المتابع لكي يجري التحقيق معه المادة ضابط ا

  قضاة المحاكم . 4-1-ب

ق ا  576ما عدا رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية فإن متابعتهم تتم بنفس الإجراءات المتبعة عند اام أحد ضباط الشرطة  القضائية المادة  

  .ج و يشمل قضاة المحاكم قضاة الحكم و التحقيق و مساعدي وكيل الجمهورية

   رؤساء المحاكم ووكيل الجمهورية قضاة المجالس القضائية و. 5-1-ب

فيتقدم بطلب إلى  ،الذي يقرر إن كان محلا للمتابعة حيث يرسل ملف القضية بشأم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا

الرئيس الأول للمحكمة العليا لينتدب قاضي تحقيق من خارج دائرة اختصاص الس القضائي الذي يعمل فيه القاضي 

  . ق ا ج 575المتابع المادة 

  قضاة المحكمة العليا و رؤساء الجالس القضائية و النواب العامون . 6-1-ب

و يتم متابعتهم بترخيص كتابي من وزير العدل و عن طريق تحقيق بمعية أحد قضاة المحكمة العليا يعين لهذا الغرض من قبل 

  .ق ا ج 573الرئيس الأول للمحكمة العليا بطلب من النائب العام للمحكمة العليا المادة 

  أعضاء الحكومة والولاة . 7-1-ب

ق ا ج كذلك بعد أن يقوم النائب العام للمحكمة العليا بطلب من  573و تتم متابعتهم بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة   

  .لمحكمة العليا للتحقيق في القضيةرئيس المحكمة العليا بتعيين قاضي من قضاة ا

  نواب الهيئة التشريعية . 8-1-ب

هم نواب الس الشعبي الوطني و نواب مجلس الأمة و لا تتم متابعتهم عن الجنايات و الجنح إلا بعد رفع الحصانة عليهم و 

أما في حالة التلبس بجناية أوجنحة فيجوز مباشرة إجراءات المتابعة  ،من الدستور 109 ،110 ،111: طبقا للمواد 

الجزائية ضدهم على أن يتم إخطار مكتب الس الذي ينتمي إليه العضو المعني على الفور و يجوز لهذا المكتب أن يطلب 

  .مع الدستور 111إيقاف المتابعة ريثما يفصل الس في أمره ائيا المادة 

  

  س الدولةرئي . 9-1-ب
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منه تقرر تأسيس محكمة عليا للدولة تختص  158معفى من أي مسؤولية جزائية و بموجب المادة  1996كان قبل دستور 

بمحاكمة رئيس الجمهورية على الأفعال التي وصفها بالخيانة العظمى كما تختص بمحاكمته و رئيس الحكومة عن الجنايات أو 

  .مهامهما ماالجنح التي يرتكباا بمناسبة تأديته

  موظفو السفارات الأجنبية . 10-1-ب

لا يجوز متابعة السفراء و الموظفين الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين عن الجرائم التي يرتكبوا أثناء تأدية مهامهم ا 

كذلك الأمر ،بلدهملتمتعهم بالحصانة الديبلوماسية طبقا للقانون الدولي العام و إن متابعتهم تتم ببلدهم وفقا لتشريع 

بالنسبة لرؤساء الدول الأجنبية أثناء زيارم للجزائر و وزراء خارجيتها و مندوبي الهيئات الدولية الدائمة كمندوبي هيئة الأمم 

  .   المتحدة

  اجراءات التحقيق الابتدائي : ثانيا

مسببا بعدم الاختصاص، واذا  عقب فحص مدى اختصاصه من عدمه في القضية، اذا وجد أنه غير مختص يصدر امرا 

كان مختصا يفتح تحقيقا ويباشر إجراءاته المتمثلة في استجواب المتهم، المواجهة، سماع الطرف المدني، سماع الشهود، ندب 

  الخ...الخبراء

  استجواب المتهم  -أ

الحقيقة  شة في اجاباته لا ظهارالاستجواب هو مناقشة المتهم في التهم المنسوبة اليه، بمواجهته بالأدلة القائمة ضده ومناق

  .ودحض الادلة أو الاعتراف بالجريمة المنسوبة اليهاما بإنكار هذه التهم و 

  :لا تمام الاستجواب يقوم قاضى التحقيق بالخطوات الثلاث  

  :الاستجواب عند الحضور الاول. 1-أ  

يجب على قاضى التحقيق اتباعها ويترتب على  التيأين بينت الخطوات من ق ا ج  100عليه المادة  ما نصتهو   

  .مخالفتها البطلان

  الموضوع فيالاستجواب .  2-ا

اوسع من الاستجواب عند الحضور الاول، كما يشكل خطورة على تصريحات الموضوع أشمل و  فييعتبر الاستجواب   

  .القانون يحيطه بضمانات كبيرةالمتهم فهو سبيل الدعوى اما الى الادانة او الى البراءة، الامر الذى جعل 
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  الاستجواب الإجمالي. 3-أ

من ق ا ج وما دامت جرائم الصفقات مكيفة  108الاستجواب الإجمالي يكون فقط في مادة الجنايات بموجب المادة  

 الموضوع ان اقتضى فيعلى اا جنح فلا يلجأ اليها قاضى التحقيق اليه ويكتفى بالاستجواب الاول او الاستجواب 

  .الامر

 المواجهة -ب        

تعرف المواجهة بأنه ذلك التحقيق الذى يقوم به قاضى التحقيق وبمقتضاه يواجه قاضى التحقيق المتهم بشخص متهم 

فيما يتعلق بكل ما ادلى به المتهم من اقوال ليسمع بنفسه ما قد يصدر من اخر، او شاهد نفى او اثبات او مع الضحية 

  .بالتهمةتصريحات منهم تتعلق 

اقوال المتهمين او الشهود خلال مراحل التحقيق، اين  فيويستنتج انه يلجا اليها قاضى التحقيق اذا التمس تناقضات  

مع مراعات كل الاجراءات القانونية فلى هذا الشأن  المدنيتدرج ضمن محضر خاص وتتم بحضور محامى المتهم والطرف 

  .الحضور وطرح الاسئلة فيولوكيل الجمهورية الحق 

  سماع الشهود  -ج

 لا يسمعالتحقيق الحرية فيها وله ان  عليهاللقاضييراد من الشهاد اثبات او نفى مة بناءا على المعلومات المتحصل   

  .اظهار الحقيقة فيشاهد لا يفيد 

حواسه تتعلق  بإحدىخص الادلاء بمعلومات كما شاهدها الش هيمن ق ا ج الشهادة  99الى  88نظمته المواد من 

ابط الشرطة القضائية فهو مجرد ضالحقيقة اما الادلاء ذه المعلومات اما  لإظهاربالجريمة ومرتكبيها امام قاضى التحقيق 

  .اجراء من اجراءات الاستدلال أيسماع أقوال 

  ندب الخبراء -د
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للجوء الى الخبرة الفنية بمعرفة ذوي  القاضي، مما يدفع الفنييغلب عليها الطابع  التينظرا للطابع لجرائم الصفقات  

ان يأمر بندب خبير إما بناء على طلب من ق ا ج  156الى  143الاختصاص سمون خبراء هذا على ضوء المواد من 

  .النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسه

  يوم من تاريخ استلامه الطلب )30( ثلاثون مسببا خلال يصدرا مرااذا رفض قاضى التحقيق اجراء الخبرة عليه ان 

من تاريخ انتهاء ) 10(رفع هذا الطلب خلال عشرة  المدنيالطلب له ال لحجاز للمدعى  فياذا لم يفصل قاضى الطلب  

  .قرارها اي طعن ولا يقبلالاام ،  غرفة مايوم أم) 30(مدة ثلاثون 

ق ا ج و يجب عليه أن يقوم بمهمته و هو على  3فقرة  143المادة  يقوم الخبير بأداء مهمته تحت مراقبة قاضي التحقيق 

حين على 11اتصال بقاضي التحقيق و أن يحيطه علما بتطورات الأعمال التي يقوم ا و يمكنه من كل ما يجعله في كل 

تي قد يحتاجون ق ا ج لقاضي التحقيق تسليم الخبراء وسائل الإثبات ال 2فقرة  148اتخاذ الإجراءات اللازمة المادة 

و إذا كان الأمر يتعلق بأحراز مختومة  لم تفتح بعد و لم يتم جردها يتعين على قاضي التحقيق أن  ،الاطلاع عليها

يعرضها على المتهم قبل إرسالها للخبير و أن يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء 

  .ق ا ج 150المادة 

به من مهام حيث أجاز له القانون تلقي أي تصريح مفيد من الغير و سماع المتهم يبقى الخبير مجرد مساعد  رغم ما أنيط 

لقاضي التحقيق تنحصر مهمته في إنارة القاضي بخصوص المسائل الفنية موضوع مأموريته و لا يجوز له بأي حال من 

  .الأحوال أن يحل محل قاضي التحقيق أو  ينوب عنه

علما بنتائج  لإحاطتهمالخصومة  اطرافبعد الانتهاء من الخبرة وتقديمها لقاضى التحقيق يقوم هذا الاخير باستدعاء  

حالة رفض هذه الطلبات يتعين  ففيخبرة تكميلية او مضادة،  لا جراءالخبرة من اجل تقديم ملاحظام وتقديم طلبات 

  .يوم من تاريخ استلام الطلب) 30(ثلاثوناجل  فيعلى قاضى التحقيق ان يصدر امرا مسببا 

ايام ولهذه الاخيرة مدة ) 10(دة عشرة فع الطلب الى غرفة الاام خلا مالطلب خلال هذه المدة جاز ر  فيواذا لم يفصل 

  .ايام للفصل فيها بقرار غير قابل للطعن) 10(عشرة

  اجراءات التحقيق الاحتياطية: ثالثا
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اشرنا اليها يملك كذلك سلطة اصدار  التيلى جانب الاعمال ايملك قاضى التحقيق سلطات واسعة  ،الحقيقة لإظهار

يمكن  التيفنميز بين اوامر ادارية واخرى قضائية هذه الخيرة  ،تصدر فيها التيتختلف بحسب طبيعتها والمرحلة  والتيالاوامر 

  .، بخلاف الاولىالمدني، المتهم والمدعى عامةمن طرف الخصوم او النيابة الالطعن فيها امام غرفة التهام 

والامر  بالإحضارعن القضية والامر  بالتخليبداية التحقيق وهى الامر بعدم الاختصاص الامر  فيوهناك اوامر تصدر 

  .المؤسسة العقابية والامر بالقبض بإيداع

  .وهناك اومر يصدرها قاضى التحقيق اثناء التحقيق وهى الحبس المؤقت،الرقابة القضائية والافراج  

  التحقيـق  فيأوامر التصرف : رابعا

عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق في ملف القضية فإنه يتصرف فيه على ضوء ما توصل إليه من نتائج من 

  .حيث الوقائع و القرائن

تكون الوقائع مخالفة فيصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة المتهم على محكمة المخالفات المختصة طبقا لمقتضيات  فقد

  .ج .ا.من ق 164المادة 

أما ادا كانت  ،ج.ا.ق 164وقد يتبين له أن الوقائع تكون جنحة فيصدر أمرا بإحالة المتهم علي محكمة الجنح م 

و قد يتبين له أن الوقائع المتابع من اجلها المتهم ،ج.ا.ق 166إلى النائب العام م جناية فيصدر أمرا بإرسال المستندات

  .لا تكون جريمة أو كانت جريمة

ق  163ولكن لم يتوصل التحقيق إلى أدلة ضد المتهم أو قام مانع من موانع العقوبة فيصدر أمرا بالا وجه للمتابعة م 

  .ج.ا.

  : ـةالأمر الصـادر بالا وجه للمتابعـــ -أ

  :ج علي الحالات التي يصدر فيها الأمر بالا وجه للمتابعة و هي .ا.منق 163لقد نصت المادة 

  .الإباحةتوافر سبب من أسباب  .1-ا     

 .توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية  .2-ا     

  .العقابتوافر مانع من موانع  .4ـا     
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  .الأسبابب من انقضاء الدعوى العمومية لأي سب. 5ـا     

  .عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم .6-ا     

  .ادا كان المتهم لايزال مجهولا .7-ا     

وبعد إصدار أمر بالا وجه للمتابعة يبلغ قاضي التحقيق النيابة عن طريق أمر إبلاغ و هدا لاستطلاع رأيها خلال 

  .عشرة أيام

ا ظهرت ذفا ،ليس ائيا بحيث يبقى قائم مدة تقادم الدعوى العمومية كما انه يتعين القول أن الأمر بالا وجه للمتابعة

فانه يعاد  ،سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات 03سنوات في الجنايات و  10أدلة جديدة خلال هذه المدة و هي 

ا أن الأمر بان لا يتضح لن ،163ومن تحليلنا لنص المادتين ،فتح التحقيق من جديد بناءا على طلب من النيابة العامة

  .وجه للمتابعة هو بمثابة قرار قضائي يجب الاعتناء بتسبيبه

  قانونية  ،و الأسباب التي يمكن لقاضي التحقيق الاعتماد عليها و هي نوعان 

  :توضيحهاو موضوعية نحاول 

  :الأسباب القانونية تتمثل في

كانت الواقعة لا تكون جريمة يعاقب عليها القانون لعدم ورود أي نص قانوني أو عدم انطوائها تحت أي   إذاـ 01

  .وصف قانوني يتعلق بالجرائم و العقوبات

  .إذا كانت الواقعة تتعلق بجناية أو جنحة أو مخالفة إلا أن ركنا من أركاا غير متوفرة ـ02

انه قام بسبب من أسباب الإباحة كحالة الدفاع الشرعي أو مانع من موانع  إلا ،إذا توفرت جميع أركان الجريمة ـ03

من قانون العقوبات  92و حالة التبليغ عن الشريك في جرائم امن الدولة كما نصت عليه المادة  ،العقاب كالجنون

من الدولة قبل البدء في يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد ا(

  ).تنفيذها أو الشروع فيها 
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 لأوجهاذا ما تبين أن المتهم غير مسؤول جزائيا و حسب رأي الأستاذ عبد العزيز سعد انه لا يجوز أن يصدر أمر بان 

  12.عللمتابعة بل يتعين عليه اصدارامر بإحالة المتهم و القضية للجهة القضائية الخاصة بالفصل في الموضو 

  :أما الأسباب الموضوعية تتمثل في 

عدم معرفة مرتكب الجريمة كما لو فتح تحقيق ضد شخص غير مسمي و بقي هدا الأخير مجهولا فالمنطق و  ـ 01

حسن  سير العدالة يقتضيان بان لا يبقى ملف القضية قائما لدى قاضي التحقيق بدون جدوى ما دام القانون يجيز 

  .ى متى عرف مرتكب الجريمة و كان هدا الأمر متوقف على ظهور مرتكب الجريمة العودة إلى التحقيق مرة أخر 

عدم وجود دلائل كافية ضد المتهم و يقصد هنا الأدلة و القرائن الفعلية التي يتوصل قاضي التحقيق من خلال  ـ 02

  .الوقائع المعروضة عليه إلى براءة المتهم أو وجود شك الذي يفسر لصالحه

  :لة إلى محكمة الجنح أو المخالفـــاتالأمر بإحا -ب

انتهي قاضي التحقيق من التحقيق فإما أن يكون قد توصل إلى أن الوقائع المتابع من اجلها المتهم تكون جنحة أو  ذا

مخالفة أمر بإبلاغ الملف إلى وكيل الجمهورية حتي يتمكن هذا الأخير من إبداء رأيه فيها و إن يقدم طلباته المكتوبة في 

أيام على الأكثر إما بالموافقة علي أمر المحقق بعدها يتصرف قاضي التحقيق في الدعوى حسب ما يراه  10ف ظر 

  .مناسبا إما بالموافقة مع  رأي النيابة العامة أو عدم الموافقة بشرط أن يسبب أمره تسبيبا كافيا

الفات إذا تبين أن الواقعة لا تشكل إلا مخالفة وبعد إتمام الإجراءات يأمر قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة المخ

  ).ج .إ.ق 164المادة ( والإفراج عن المتهم إذا كان محبوسا 

أما إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة تكون جنحة أحال المتهم على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح وأمر بالإفراج عنه 

 124أما إذا كانت تستوجب عقوبة الحبس فإنه يراعي أحكام المادة  ،إن كانت الجريمة لا تستوجب إلا عقوبة الغرامة

التي بمقتضاها لا يجوز أن يبقى المتهم في الحبس المؤقت أكثر من عشرين يوما إذا كان  ،من قانون الإجراءات الجزائية

ئر ولم يسبق له أن الحد الأقصى المقرر للعقوبة هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين وكان للمتهم موطن بالجزا

  .حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بالحبس النافذ لمدة تفوق ثلاثة أشهر

                                                           
)
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قد يكون الفعل الواحد المنسوب إلى المتهم يحتمل عدة أوصاف و يمكن تكييفه إما بالمخالفة أو جنحة فنكون أمام و 

من  32قعة بالوصف الأشد طبقا للمادة وهنا يتعين على قاضي التحقيق أن يكيف الوا ،حالة التعدد الصوري للجرائم

  .قانون العقوبات

كما قد تكون الوقائع مكونة لجريمتين مرتبطتين و كانت إحداهما جنحة و الاخرى مخالفة فان قاضي التحقيق يأمر 

  .بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمحاكمته من اجل الفعلين معا

وفي جميع الأحوال يترتب على أمر الإحالة احتفاظ أمر القبض أو الإيداع الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية إلى حين 

صدور الحكم أو قرار الإفراج من المحكمة مالم تكن الجريمة لها طابع المخالفة أو كان الحبس المؤقت محددا لمدة بنص 

  .ا ج من ق 124 المدة المنصــوص علـيه في المادة القانون كما هو الحال بالنسبة للحبس القصير

  :الأمر بارسال مستنــدات القضية إلى السيــد النائــب العـــام  -ج

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جناية أو كانت جناية مرتبطة بجنـــحة فانه بعد إصدار أمر إبلاغ إلى وكيل 

والإقناع  الإثباتيصدر أمرا بإرسال ملف القضية و قائمة بأدلة  ،دة الملف إليهاالجمهورية و توصله برأي النيابة و إعا

إلى النائب العام لدى الس القضائي بمعرفة وكيل الجمهورية قصد إحالتها علي غرفة الاام باعتبارها جهة تحقيق درجة 

بالفصل بين الحدث و البالغين و بالإحالة ا كان في القضية بالغين و أحداث اصدر أمر ذمن قاج، و ا 166ثانية المادة 

على محكمة الأحداث المنعقدة بمقر الس للمتهم الحدث وبإرسال مستندات القضية إلى النائب العام بالنسبة للمتهم 

  .البالغ

ة لحين صدور قرار من غرف التنفيذيةأما إذا كان قد اصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض فانه يحتفظ هدا الأمر بقوته 

فادا كان قاضي التحقيق قد صدر أمرا بالقبض ضد المتهم بجناية إلا انه تعذر تنفيذه و رجع محضر البحث  ،الاام

و قد نصت صراحة  التنفيذيةسلبي فلا يحق له إصدار إخطار بالكف عن البحث و يظل أمر القبض محتفظا بقوته 

  .قاج 166/02على ذلك المادة 

  :ل عدة ضمانات أهمهاالمستندات يحمإن أمر إرسال 

  . عدم استطاعة قاضي التحقيق الإحالة مباشرة إلى المحكمة الجنائية-ا



 

54 

 

فان الجنايات و هي اخطر الجرائم و أشدها عقوبة  ،ذلك لأنه ادا كان بوسع المتهم في الجنح و المخالفات الاستئناف

 لم يمكن المتهم فيها من الاستئناف و بالتالي فلا بد من إعطاء المتهم الضمانات الكافية التي تكفل حماية حريته و دلك

  13.للأدلة التي تبرر إحالة المتهم إلى المحاكمةبتولي غرفة الاام مراقبة عمل التحقيق وتقديره 

فعلى قاضي التحقيق عند إرساله الملف لغرفة الاام بمعرفة وكيل الجمهورية  الإثباتق أمر الإرسال بقائمة أدلة إرفا ـب 

الواقعة و القرائن الموجودة ضد المتهم على انه ارتكب الجريمة المسندة إليه  إثباتأن يحرر بدلك قائمة تحتوي على  أدلة 

  ) .1(وإلا كان باطلا 

يجب أن يتضمن الأمر بالإرسال وقائع القضية بدقة والتهمة الموجهة للمتهمين و كذلك النصوص القانونية المطبقة  ـج 

عليها كما يعطي بيان الوصف القانوني للواقعة أو تكييفها و هي عملية تقتضي إلحاق فعل بنص قانوني معين أو 

المطابقة للوقائع لا و الواقعة وصفها القانوني الصحيح  فقاضي التحقيق يعطي، إخضاعه لقاعدة قانونية تنطبق عليه

لجرم كالقتل النيابة العامة و يبين أركان الجريمة المسندة إلى  المتهم و إن لا يكتفي بتسمية ا التعاساتلطلبات الخصوم و 

  أو السرقة الموصوفة 

  استئناف اوامر قاضى التحقيق: خامسا

يصدرها  التياستئناف كل اوامر القضائية  الحقفييجوز استئنافها لقد اعطى القانون الخصوم  التيالادارية  الأوامرماعدا  

  .)، المتهم،النيابة العامةالمدنيالمدعى (قاضى التحقيق 

  أ استئناف النيابة العامة

 فية الاام من ق ا ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جميع اوامر قاضى التحقيق أمام غرف170على ضوء نص المادة   

) 20(ظرف عشرون فيايام من تاريخ اصدار الامريجوز له استئناف جميع الاوامر وعليه ان يبلغهم ) 03(اجل ثلاثة 

  .يوم من تاريخ صدور الامر

 المتهم ومحاميه-ب    
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من ق ا ج، يحق للمتهم او محاميه استئناف بعض الاوامر التي يصدر قاضى التحقيق خلال  172طبقا لنص المادة 

، المدنيثلاثة ايام امام غرفة الاام من تاريخ التبليغ ويمكن تلخيص هذه الاوامر كالتالي الامر بقبول الادعاء ) 03(

المؤقت، امر رفض ،لا يختلف الامر اذا كان يتعلق بجنحة تزيد الحبس المؤقت، أمر تمديد الحبس  فيالامر بالوضع 

عقوبتها عن ثلث سنوات او جناية بصفة عامة، الامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، امر برفض رفع الرقابة القضائية، 

بالإضافة الى  أمر رفض الافراج، امر رفض الخبرة، امر رفض ملاحظات المتهم فيما يخص نتائج الخبرة ، امر الاحالة،

  .اوامر التي يصدرها قاضى التحقيق والتي تتعلق بالاختصاص

 المدنيالمدعى   - أ

الامر بعدم اجراء  هيايام من تاريخ التبليغ وهذه الاوامر المحدودة ) 03(اجل ثلاثة فييحق له استئناف بعض الاوامر 

  .للمتابعة، الامر بقبول مدعى مدنى اخر  بالأوجهالامر ) التخلي(التحقيق

التحقيق عندما تخطر  فيينتج عن استئناف اوامر قاضى التحقيق بصفة عامة يجز القانون لقاضى التحقيق الاستمرار  

  .ما لم تصدر غرفة الاام قرار مخالفا154و 143مكرر 69و 69المواد  لأحكامغرفة الاام مباشرة طبقا 

  النهائيحقيق الت: الثانيالمبحث 

الادلة  فيرحلة من اجراءات الدعوى العمومية وهى تستهدف اساسا البحث مبشكل عام تعتبر المحاكمة ثالث واخر  

  .ثانيةقاضى التحقيق كدرجة اولى وغرفة الاام درجة  التحقيقالابتدائيالمقدمة من طرف الضبطية القضائية وجهات 

موضوع الدعوى  فياية المحاكمة يتم الفصل  في،من شاا اظهار الحقيقةعن ادلة جديدة  القاضيهذه المرحلة يبحث  في

العمومية سواء بالبراءة او الادانة  وفقا لقناعة مستقلة عن قناعة  سلطة الاام وسلطة التحقيق  لذلك سميت مرحلة 

  :التالية بالطرقكمة باعتبار جرائم الصفقات جنح فان الدعوى تطرح على المح،النهائيالتحقيق 

  .عن طريق اجراء التلبس بالجنحة

  .الصادر عن قاضى التحقيق بالإحالةعن طريق الامر 

  .الصادر عن غرفة الاام بالإحالةعن طريق القرار 

  .ع قضاء الحكم لمبدئي الاستقلالية والحياد لضمان حماية الحريات والحقوق الفرديةضيخ 
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 جرائمالمطلب الاول تنظيم القضاء الناظر فلى جرائم الفساد عامة ومنها  فيقسمنا هذا المبحث الى مطلبين نتناول  وعليه 

 الجنائيفيالاثبات خصوصييه  الثانيقانونا الجهات ذات الاختصاص الموسع وفى المطلب  وما يعرفالصفقات العمومية 

  .جرائم الصفقات العمومية

  

  

  اواثباتهجرائم الصفقات العمومية  فيالجهة القضائية الجزائية المختصة : المطلب الاول

سنتطرق لها هذا من  ،العمومية لها أهمية بالغةالصفقات بجرائم المتعلقة  فيالنظر  فيالجهات القضائية المختصة ان     

  . الاخرى خاصة لما تتميز به من بعض الخصوصية في اثباا هيجهة، كما ان مسالة اثبات هذه الجرائم لا تقل اهمية 

  جرائمالصفقات العمومية فيالجهة القضائية الجزائية المختصة : الفرع الاول   

  :مرت محاكمة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية يمكن تلخيصها وفق ما يلى

  المرحلة الاولى :أولا

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث كانت توصف بعض هذه الجرائم بجنايات  01- 06ما قبل صدور قانون  

  .اين تقتضى المحاكمة امام محكمة الجنايات

  المرحلة الثانية: ثانيا

ع حيث اعطى المشر  20006-02-20 فيالمؤرخ  ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01- 06بعد صدور قانون 

لمحكمة الجنح  يؤوللجرائم الفساد عامة وجرائم الصفقات العمومية منها خاصة وصف جنح مما يعنى ان الاختصاص 

  .والمخالفات

  المرحلة الثالثة: ثالثا
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 2010-08- 26 فيالمؤرخ 05- 10مع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب الامر  2010سنة  بدأت

هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية  فيتخضع الجرائم المنصوص عليها (جاء فيها التيه  من 1مكرر 24لاسيما المادة 

  .)قانون الاجراءات الجزائية لأحكامذات الاختصاص الموسع  وفقا 

الاقطاب الجزائية المتخصصة وقد تناولنها سابقا، أين  الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ما بات يطلق عليها 

  .حددنا اختصاصها النوعي والمحلى

  

 بصفة عامةجرائم الالاثبات في : الفرع الثاني   

  .الجرائم بصفة عامة فييقوم عليها نظام الاثبات  المبادئالتيالاجراءات الجزائية على جملة من  فيلقد نصت القواعد العامة 

  .الاثبات فيأما اذا تعلق ببعض القوانين الخاصة ومنها جرائم الفساد،لقد خصها المشرع ببعض الانظمة الخاصة     

  المبادئ العامة في الاثبات في التشريع الجزائري: أولا

ساحة المحكمة يبقى لها وحدها الاختصاص فى التحقيق، مما يبرر الدور  فيعندما تصبح الدعوى العمومية  

  14.الاثبات الإيجابيللقاضيفي

ان يتخذ ما بوسعه  للقاضيوما قدمه المتهم من ادلة لنفيها، وانما  لأثباتبحيث لا يكتفى بما قدمته النيابة العامة من ادلة  

والتحقيق للكشف عن الحقيقة وذلك بتكليف الخصوم بتقديم الة عينة كسماع  التحرييتخذه من اجراء دف الى ان 

  .شهود او ندب خبراء

او  الابتدائيالتحقيق  محاضرفيبنفسه ولايتقيد بما هو ثابت  يجريهالذى  النهائيحكمه على التحقيق  القاضييبنى  

  .الشخصيقتناعه الدعوى وفقا لا فيمحاضر جمع الاستدلالات بما قدمه الخصوم، فهو يحكم 

الجلسة ولم تناقش من طرف الخصوم امامه ذا الصدد  فيأدلة لم تطرح  بناء اعلىان يقيم حكمه  لا يجوزللقاضيكما   

ينص  التييجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق  الاثبات ما عدا الاحوال ( ما نصه من ق ا ج  212قررت المادة 

  .ييصدر حكمه تبعا  لاقتناعه الشخص ان وللقاضيالقانون على خلاف ذلك، 
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وقاعدة عامة )فيها المناقشة حصلت والتيمعرض المرافعات  فيان يبنى حكمه الا على الادلة المقدمة له  للقاضيوغسولاي

  .الاثبات القاضيفييعتمد  عليها  التينص القانون على بعض الادلة 

اظهار الحقيقة   فييتقيد ده الادلة، بل يجوز له الاعتماد على اى دليل اخر يكوم مفيدا  القاضيالا انه لا يعنى هذا ان  

 Aالنووياو اجهزة كشف الكذب او فحص الدم والحمض  المغناطيسيكالدليل المستمد من تطابق البصمات او التنويم 

D N .....الخ.  

محررات والمعاينة و  والخبرةالاعتراف والشهادة : وهي بالأدلةغنها ايضا  ما يعبرالجرائم بصفة عامة أو  فيمن وسائل الثبات 

وعنصرا من عناصر  القاضيو القرائن ومحاضر الضبطية القضائية، حيث تعتبر هذه الاخيرة  وسيلة اثبات خاضعة لتقدير 

  .شتهادون مناق الضبطيةالقضائيةحالة استبعاد محاضر  فيالدعوى، وقد تتعرض الاحكام الى النقض 

  جرام الصفقات فيخصوصية الاثبات : المطلب الثاني

البحث  فيسواء من حيث خصوصية الاساليب المتبعة  نواحيعدة  فيجرام الصفقات  فيتثبت خصوصية الاثبات    

حيث الحماية الجنائية  هذا النوع من الجرائم، ومن فيحيث الجهة الكلفة بالبحث  من) اولا(عن الجرائم  والتحري

  .والتحريمن حيث نطاق البحث ) ثالا(للسير الحسن للعدالة والشهود والخبراء المبلغين والضحايا ) موضوعية واجرائية(

  عند البحث والتحري فيجرائم الصفقاتخصوصية الاثبات  :الفرع الأول

للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية عند البحث والتحري خصوصية من حيث الاساليب المتبعة، وايضا من حيث     

  .الجهة المكلفة بالبحث والتحري في هذا النوع من الجرائم ذات الصفة

  والتحريالبحث  فيالاساليب المتبعة  خصوصية: أولا    

لمعمول ا كالاعتراف والخبرة والمحررات والمعاينة والقرائن المذكورة اعلاه،خص الى وسائل الاثبات التقليدية ا فبالإضافة

تحرى خاصة، وذكر منها على سبيل  بأساليب نطاقها جرائم الصفقات العمومية، فيتدخل  التيالمشرع جرائم الفساد 

تتميز اهذه التيالى التسليم المراقب،وذلك راجع الى الخصوصية  بالإضافةو الاختراق  الإلكترونيالمثال لا الحصر الترصد 

فوذ  نغالبا ما يكون مقترفوها موظفون عموميون بكل معان الكلمة  مثل الخبرة والمهارة والاتصالات وال التيالجرائم 

اوكلت  التيلنبيلة هؤلاء من اجل تسهيل المهمة اوضعها القانون بين أيد ى  التيوالصلاحيات والامتيازات الهائلة 
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المشرع أن اثبات الجريمة بالوسائل التقليدية  رأىللمؤسسات والهيئات العمومية من اجل خدمة المرافق العامة لهذه الاسباب 

  . من أجل الوصول الى الحقيقة لا يكفى

  العمومية بالبحث والتحري في جرائم الصفقاتخصوصية الجهات المكلفة : ثانيا

القواعد العامة لقانون  فيالمعمول ا  التقليديةخولها المشرع بالبحث والتحري اضافة ال الجهات  التيمن حيث الجهات 

جهازا جديدا   2010سنة  فيالضبطية القضائية بمختلف الاسلاك المشتركة، أنشأ المشرع  فياسدة  الجزائيةالاجراءات 

لقمع  المركزيها جرائم الصفقات العمومية  وهو الديوان عن الجرائم المتعلقة بالفساد ومن والتحريخوله مهمة البحث 

 بأعضائهولقد انيط المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01- 06مكرر من القانون رقم 24الفساد  بوجب المادة 

وجعل عن الجرائم المتعلقة بالفساد والجرائم المرتبطة ا باعتبارهم ضباط شرطة قضائية،  والتحريمهمة جمع الادلة 

  .الوطنينطاق تدخلهم يشمل كامل التراب  فياختصاصاهم

  خصوصية من حيث نطاق البحث والتحري: ثالثا   

المذكور 22-06مكرر من ق ا ج التي اضيفت بموجب القانون رقم  16نص المادة  فيتماشيا مع القاعدة القانونية المقررة  

أعلاه، التي اسست لمبدا توسيع الاختصاص المحلى لضباط الشرطة القضائية، كلما كانت درجة خطورة الجرائم كبيرة حيث 

من ف ا ج  16ة حددا المادة اصبح نطاق تدخل باط الشرطة القضائية يغطى كامل التراب الوطني اذا تعلق بجرائم معين

للمعطيات، جرائم 15المعالجة الالية بأنظمةوهى جرائم  المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة 

ل والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم المتعلقة بالفساد ومن الجرائم الواقعة على اتبييض الامو 

  .قات العموميةالصف

اذن لجرائم الفساد خاصية تتعلق بالاختصاص المحلى للضبطية القضائية المكلفة بالبحث والتحري وكشف مرتكبيها وذلك  

  .حسب نوع جهة الضبطية القضائية، فبخصوص ضباط الشرطة القضائية التابعة للأمن والدرك
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  .والموضوعيةلإجرائيةاالجنائيةة جرائم الصفقات من حيث الحماي فيالخصوصية : الثانيالفرع   

لقد خص المشرع جرائم الفساد ومنها المتعلقة بالصفقات العمومية اين وسع دائرة التجريم وعاقب على جملة من الافعال   

السير الحسن للعدالة او من لهم علاقة بصفتهم شهود، وحتى من يبلغ عن الجريمة وشمل وجرمها قانونا سواء من حيث 

  .الضحاياايضا 

  الحماية للسير الحسن للعدالة والشهود والخبراء والمبلغين والضحايا : أولا

قانون  فيلمكافحة الفساد وفى اطار السياسة الردعية، وسع المشرع من دائرة التجريم  القانونيمن اجل تفعيل النظام   

  .على الشهود والمبلغين والضحايا والتأثيرمكافحة الفساد ليشمل كل من يمس بالسير الحسن للعدالة 

 اعاقة السير الحسن للعدالة- أ     

عادة ما يكون شخصا ذي نفوذ وقد يستعمله  الجانيالدوائر الحكومية وان  فينظرا لكون جرائم الصفقات تدور 

رصد  هذا الشأن من قبل المصالح المختصة، ولقد فيعن الجرائم المتخذة  والتحريلعرقلة سير اجراءات البحث 

سنوات ) 05(اشهر الى خمس ) 06(ستة  بالحبس منجزاءات عقابية  01-06احكام القانون  فيالمشرع 

  .دج ضد500000دج الى 50000والغرامة من 

القوة البدنية او التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها  مكل شخص استخد.1-ا

اجراء يتعلق بارتكاب أفعال  فيالادلاء بشهادة زور أو منع من الادلاء بالشهادة أو تقديم الادلة   علىللتحريض 

  . مجرمة وفقا لهذا القانون

استخدم القوة البدنية أو التهديد او الترهيب لعرقلة سير التحريات  الجارية بشان الافعال  شخصكل   .2-ا   

  .ارمة وفقا لهذا القانون

شخص رفض التعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سواء من حيث تزويدها كل .3-ا   

وثائق مزورة غير الوثائق  بإعطائهااو تضليلها  قانونيذريعة كانت الا ان كان هناك مبرر  أيبالوثائق الضرورية تحت 

  .التعاقدية الحقيقية

 والضحايا والخبراء والمبلغينحماية الشهود  - ب     
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النيابة العامة، وفى هذا الصدد يلعب  اليلا تقوم الدعوى العمومية ولايمكن ان تتحرك تلقائيا من دون وصول العلم 

قق الدعوى العمومية تحمحاربة ظاهرة الفساد بالطرق القانونية، هذا من جهة وحتى  فيالمبلغ والضحية دورا اساسيا 

واصدار الحكم البات، وردع الجناة لابد من تظافر وسائل  القضائيةالحقيقة  النتيجة المرجوة منها وهى الوصول الى

الى تقارير  بالإضافةتعتبر من أقدم وسائل الاثبات سواءا الدعوى المدنية او الجنائية   التيالاثبات بشهادة الشهود، 

  .الخبراء هذا من جهة اخرى

سنه لقواعد مكافحة الفساد الى اسباغه الحماية الجنائية لكل من الشاهد المبلغ  فيوعلى هذا الاساس تفطن المشرع 

، الذين يمكن ان يطالهم الانتقام او الضحية وافراد عائلام وسائر الاشخاص الذين لهم الذين لهم صلة وثيقة م

منقبل كل ورهم، وذلكشكل من الاشكال قصد منعهم من اداء د بايالترهيب أو التهديد بأية وسيلة كانت او 

عقوبات الجزائية ـــــــــــــالعرقلة سير العدالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك تحت طائلة فيشخصله مصلحة 

  .دج500000دج الى 50000ة من ـــت والغرامسنوا) 05(اشهر الى خمسة) 06(ستة نــــــم ســـــــــــــبالحب

نص المادة  ما جاءفيدر الاشارة ان المشرع وفى تعديله لقانون الاجراءات الجزائية قام بتدابير لحماية الشاهد تج     

خاص تحت  هاتفيالمعلومات المتعلقة ويته، وضع رقم  ، بإخفاء20مكرر 65ووحددا المادة 19مكرر 65
سيعها لعائلته، و ية مقربة مع امكانية تتصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن، ضمان حماية جسد16

يتلاقاها او يقوم ا بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان  مكالماالتي، تسجيل حهزة تقنية وقائية بمسكنهأوضع 

، كما جناح يتوفر على حماية خاصة فياقامته، منحه مساعدة اجتماعية مالية، وضعه ان تعلق الامر بسجين 

  شهودا  كإنومن هذه التدابير ان   الضحايايستفيد 

كما يجوز كما يتخذ قاضى التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على   

  الاسئلة التي قد تكشف هويته 

ا من جهة كما يجوز لجه الحكم سماع الشاهد مخفيا الهوية عن طريق وسائل تقنية سواء بطلب من الاطراف او تلقائي

  .الحكم
  خصوصية نطاق البحث والتحري: رابعا

                                                           

  ا���3ور  319376ا�����ق 	����ف ر+م  2005-11-30ا�ظر +رار ا����* ا����� ا��ؤرخ %� - )1(
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- 06اضيفت بموجب القانون رقم  التيمكرر من ق ا ج  16نص المادة  فيالمقررة تماشيا مع القاعدة القانونية   

القضائية ، كلما كانت درجة  الشرطةاسست لمبدا توسيع الاختصاص المحلى لضباط  التيالمذكور أعلاه، 22

اذا تعلق بجرائم  الوطنيخطورة الجرائم كبيرة حيث اصبح نطاق تدخل باط الشرطة القضائية يغطى كامل التراب 

من ف ا ج وهى جرائم  المخدرات،الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة  16معينة حددا المادة 

 ل والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفاطيات، جرائم تبييض الامو المعالجة الالية للمع بأنظمة

  .والجرائم المتعلقة بالفساد ومن الجرائم الواقعة على الصفقات العمومية

وكشف  والتحريالمحلى للضبطية القضائية المكلفة بالبحث  بالاختصاصالفساد خاصية تتعلق  اذن لجرائم   

والدرك  للأمننوع جهة الضبطية القضائية، فبخصوص ضباط الشرطة القضائية التابعة مرتكبيها وذلك حسب 

قضايا الفساد المعروفة  فيالوطنيين، اختصاصهم المحلى مرتبط بالاختصاص المحلى للجهات القضائية الناظرة 

: رقم التنفيذيالمرسوم  فيحسب الكيفية المبينة ) الاقطاب الجزائية(بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع 

 فيبحسب الجهات الاربع المبينة الاختصاص بانه امتداد جهوى  ذألكالمشار اليع اعلاه، يمكن اعتبار  384- 06

لقمع الفساد، يتمتعون باختصاص  المركزياعلاه ، اما ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان  التنفيذيالمرسوم 

  . وطنيالمحلى يمتد ليشمل كامل التراب 

تتم وفقا للقواعد العامة  فهيالاحكام والقرارات القضائية،  فياما بقية الاجراءات المتعلقة بالمحاكمة والطعن    

  .بالصفقات العموميةما يخص محاكمة الجرائم المتعلقة خصوصية فيقانون الاجراءات الجزائية، وليس هناك  فيالمقررة 
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  خاتمة

وفق اسلوب النفقات  ،وفرة الموارد المالية يتيح للدولة قدرة اكثر للعمل عل توفير الحاجيات الاساسية للمواطنان 

بتحكمها   يوالاقتصاد يتحافظ علي سيادا وقرارها السياس ،مما يجعلها ايضاالعامة بواسطة الصفقات العمومية 

منحيث رسوم الخدمة   للمواطن جتماعيةالاف و تنظيم المرافق العمومية مع تقديم خدمات عمومية وفق الظر  في

الاجنبية  عن  الرأسماليةللشركات من بخلاف اذا كان الحال يتعلق بعقود الامتياز الطويلة الاجل، اين تتنازل الدولة  

  .الربحياليومية للمواطن ولا تراعى مصلحة المواطن بقدر هدفها  بالحياةتسيير هذه المرافق ذات الصلة  المباشرة  

خاصة بمناسبة  ،وعليه يتوجب على الدولة حماية مواردها المالية من كل تبديد او فسد يمكن ان يطال المال العام 

ا صلة مباشرة له التياين تركز البحث على الجرائم  المتعلقة بالصفقات العمومية تلك  ،ابرام صفقة عمومية

- 06تناولها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي،تكون هذه الاخيرة مسرحا لها والتيبالصفقات العمومية 

حله بدءا بمرحلة التحقيق الذى تتولاه الضبطية القضائية التحقيق فيها عبر مختلف مرا ،مع التركيز ايضا على01

والتحقيق الابتدائي والتحقيق الاستدلاليمرحلة التحقيق  قضائيوأيضابالتحقيق الشبه  فقها عروفالتقليدية والم

، تم التطرق اليها بشكل تم تحت اشراف النيابة العامة نظرا لما له من اهميةالنهائي، ومرحلة التحقيق الاستدلالي ت

  .معمق

لقمع الفساد الذى بدوره تم  المركزيالديوان  فيدعم هذه المنظومة بالية مستقلة عنها ممثلة  كما لاحظنا ان المشرع

صرت مهامها قتأين ا ،الى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافةدراستنا  فيالتركيز عليه 

اختصاص  ،البحث عن جرائم الفساد ومنها الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية موضوع الدراسة فيواختصاصاا 

والتحى عن الجرائم  لألياتالبحثوهو ما يعد دعامة  نوعى مع تمديد اختصاصها المحلي عبر كامل التراب الوطني 

  .اهاو الدرك لها مهام اخرى تقع علي عاتق للأمنباعتبار ان الضبطية القضائية التابعة 

هذا وتجدر الاشارة ان المشرع اضاف  ،لنهائيااو التحقيق  الابتدائيالتحقيق  القضائيسواءكما تطرقنا الى التحقيق   

حيث يتيح الامر امكانية  المتخصصةجرائم الفساد ومن تلك المتعلقة بالصفقات العمومية الى الاقطاب الجزائية 

  .هذه المرحلة لما يتلقونه هؤلاء القضاة من تكوين متخصص فياكبر وقدرة على التحقيق 

 فيهو ان النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق  ،مسعاها الى لمكافحة الفساد فيتقف امام العدالة  التيومن العوائق  

الى علمها خبر الجريمة المتعلقة بالصفقات العمومية الا ان تكون معالم  لا يصلتحريك الدعوى العمومية، حيث 
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سنوات بوصف جرائم الصفقات جنح علما  )3(التقادم  فيالمتمثل  ،الجريمة قد اتلفت او اصطدمت بمانع قانوني

دوريا بل ت، كما ان هذه الاخيرة لا تتحرك سنوا )5(الموظف في منصبه لمدة تفوق  يبقيغالب الاحيان  فيانه 

  .حتي يقع بين ايديها معلومات و دلائل قوية عن وجود الجريمة، او تتلقي توجيهات من السلطات العليا

كون   ،الخاصة تعد وسيلة فعالة للكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية يالتحر تجدر الاشارة ان اساليب  

مكاتب  فياماكن مختلفة سواء  فيومفاوضات تجرى بين الجناة  تحركاتهذا النوع من الجرائم يتم بعد سلسة من 

استخدام هذه  والتحريالعمل او خارجها وفى اماكن مفتوحة الامر الذى يحتم على الجهات المكلفة بالبحث 

  .الاساليب

خاصة المتعلقة  ،وفى الواقع يشهد قطاع الاعمال والخدمة العمومية في بلادنا تنامى وتزايد لظاهرة الفساد 

اساليب التحري الخاصة لكن من  منهامن الناحية التشريعية  بالأخصرغم الجهود المبذولة  ،بالصفقات العمومية

لتحقيق االجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية يعتمد علي اساليب  فيوالتحقيق الناحية العملية يبقى تفعيلها ضئيل 

الافلات من العقوبة  فيغالب الاحيان الى عدم كفاية الادلة وهوما يساهم  يأديفيالتقليدية، الامر الذى 

  .تشجيع تنامي الفساد فيتساهم التي

 لا يجبنقول  ،النفع العام فيتسهم  التيت العمومية ومن اجل محاربة ظاهرة الفساد وخاصة تلك المتعلقة بالصفقا

من حيث التفتيش  سوآءابمختلف اشكاله وطرقه  الوقائيوانما تفعيل الجانب  الردعيالاكتفاء بالجانب 

والمؤسسات العمومية، وكذا اعتماد عنصر النزاهة والجدارة والكفاءة عند التوظيف، تقوية  الدوريوالفجائيللإدارات

يئة الوطنية خاصة من طرف اله والتحسيسيالتوعويابة الداخلية للمؤسسات والادارات، القيام بالجانب انظمة الرق

  .للوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها هيئة متخصصة

قاف الفساد لاسما الواقعة علي الصفقات يلما تعجز وسائل الوقاية من ا يأتيالاخير  الردعيليبقى الجانب   

اين يتعين على هذه الجهة المكلفة عند التحقيق تفعيل كافة الوسائل القانونية والاليات المخولة قانونا لها   ،العمومية

مسالة تزويد الهيئة  01-06من ق  21من  فتنص مادة  سوآءالاسيما الية التبليغ التلى تكاد تغيب عمليا 

 47النيابة، ايضا ماد ل تشكل وصف جزائي تبلغ اعتباره اعما ما يمكنتوصلت الى  اذا،التيبالمعلومات والوثائق

  .تعاقب كل من لا يبلغ عن الجريمة يطلع عليها بحكم وظيفته
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التفعيل الجيد لكل الاليات والوسائل القانونية المخولة بصفة عامة مع عدم الاكتفاء بوسائل البحث  يتوجب أين

قصد منع افلات الجناة من  ردعي،الاساليب الحديثة المنصوص عنها قانونا كجانب  والتحري التقليدية وانما تفعيل

  . العقاب في ظل تزايد هذا نوع من الجرائم في الآونة الاخيرة
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  قوانين عضوية -د

  .57ر عدد.، المتضمن القانون الأساسي للقضاء ج2004-9-06المؤرخ فى  11-04القانون العضوي رقم 

  .2005-07- 17المؤرخ في 11-05 القانون العضوي

  قوانين : -ه

  . 14ر عدد.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، ج  01- 06القانون 

  وامرأ - و

  .48ر عدد.،يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ج1966- 6- 08مؤرخ في  155- 66امر رقم  -1

  49، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم عدد1966-06- 08مؤرخ في  156-66امر رقم  - 2
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  52ر عدد.، المتضمن قانون الصفقات العمومية معدل ومتمم، ج1967- 6- 17مؤرخ في  90- 67امر رقم  -3

- 7-  17المؤرخ فى  20-95، يعدل ويتمم القانون رقم الامر رقم 2010-08- 26مؤرخ في  02- 10امر  -4

  .والمتعلق بمجلس المحاسبة  1995

والمتعلق  2006- 02-20المؤرخ فى  01- 06، يتمم القانون رقم 2010- 8-26مؤرخ  05- 10امر رقم  -5

  .50ر عدد.بالوقاية من الفساد ومكافحته ج

  مراسيم رئاسية  -و 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015- 09-16المؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -1

  .العام

متعلق بأنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح  2008-02-09مؤرخ في  52-08مرسوم رئاسي رقم  -2

  .08عدد.ر.العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،ج

  مراسيم تنفيذية -ز

يتضمن تمديد الاختصاص المحلى لبعض المحاكم ووكلاء  2006- 10-05مؤرخ في  348-06مرسوم تنفيذي رقم  -1

  63رعدد.مهورية وقضاة التحقيق، جالج

  المؤلفات : ثانيا

  باللغة العربية - ا

متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ، الاستاذ محمد بكراشوش -1

 .2014للطباعة والنشر الجزائرالجزء الثاني، جرائم الصفقات العمومية والدعوى الجزائية، الطبعة الاولي دار صبحى 

   2006الدكتور احسن بوسقيعة التحقيق القضائي طبعة جديدة منقحة ومتممة دار هومة  -2
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والنشر والإشهار، الجزائر الأول، المؤسسة الوطنية للاتصال الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية الجزء ، جيلالي بغدادي -3

  2006، دار هومة الطبعة الأول�سنة الجزائية الجزائرينون الإجراءات ـ مذكرات في قا1996

2009سنةطبعةالخامسة،، الوجيز في تنظيم و مهام الشرطة القضائية، دار هومةأحمد غايـ -4  

2010الرحمان خلفيمحاضرات في قانون الاجراءات الجزائية،دار الهدي الجزائر، بدون طبعة،عبد الأستاذ -5  

  .لمؤسسة الوطنية للكتاب بدون طبعةمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية االأستاذ عبد العزيز سعد، ـ -6

  المجلات القضائية:ثالثا .

  2009، سنة 01المحكمة العليان العدد لةمج-01

  1999.، سنة 02مجلة المحكمة العليا العدد  - 02

  المقالات العلمية،: رابعا

- 01-01بتاريخ 10عدد . الاختصاص الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائريالاستاذ محمد بكرا شوش  -01

2016  

لاختصاص  زقاوى حميد، مجلس الحاسبة كآلية للحد من الفساد في مجال الصفقات العمومية، مقال منشور بمجلة -02

  . 225ص 2016، 3العدد،الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري منشور دفاتر لسياسة القانونية

محمد حسين الحمداني، فكرة الاسناد في قانون العقوبات، مقال منشور في مجلة الرافدين للحقوق، الصادرة عن -03

.46، ص 2010، 12، عدد 1648جامعة الموصل العراق، رقم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس



 

 

  الشكر 

  إهداء

  ب -أ.........................................................................................مقدمة

  التحقيق الاستدلالي: الفصل الاول 

  02.................................................ةالقضائي يةالضبط: المبحث الاول 
 02.......................................................الضبطية القضائية صفة : لالمطلب الاو 

 03............................................................صفة الضبط القضائي: الفرع الاول

 05...................................ص العام ضباط الشرطة القضائية ذات الاختصا: الفرع الثاني

  07........................................الاختصاصات العادية للضبطية القضائية: المطلب الثاني

  07............................................................الاختصاص الإقليمي: الفرع الاول 

  08..............................................................الاختصاص النوعي :الفرع الثاني 

  13..............................الاختصاصات الاستثنائية وأساليب التحري الخاصة:  الفرع الثالث

  20..................الية علم النيابة بالجريمة وقيامها بالتكييف والإسناد : المبحث الثاني

 21.......................................................بالجريمة النيابة الية علم: المطلب الأول

  21.................................................................التبليغ والاخطار: الفرع الاول

  22..........................................الارسال أو الاحالة من مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

  24...........................................................والتكييف و الاسناد: المطلب الثاني

  24.........................................................................التكييف: الفرع الاول

  25..........................................................................دالاسنا: الفرع الثاني

  التحقيق القضائي في جرائم الصفقات: الفصل الثاني

  32......................التحقيق الابتدائي في جرائم الصفقات العمومية:المبحث الأول 

 33...................................................التحقيق، خصائصه وجهاته: المطلب الأول 

 33......................................................التعريف التحقيق وخصائصه:الفرع الاول 

 34........................................................استقلالية القائم بالتحقيق : الفرع الأول

  37......................................................الجهات المختصة بالتحقيق: الثانيالفرع 



 

 

  41.........................................التحقيق الابتدائي في جرائم الصفقات:المطلب الثاني 

  43..........................................................اخطار قاضى التحقيق :الفرع الاول 

  55..........................................................أعمال قاضى التحقيق : الفرع الثاني

  56...................................................التحقيق النهائي: المبحث الثاني

  56.........جرائم الصفقات العمومية واثباتها فيالجهة القضائية الجزائية المختصة : المطلب الاول

  56...................جرائم الصفقات العمومية فيالجهة القضائية الجزائية المختصة : الفرع الاول

 57.................................................الاثبات في الجرائم بصفة عامة : الفرع الثاني

 58.........................................خصوصية الاثبات في جرام الصفقات: المطلب الثاني

  58.....................خصوصية الاثبات في جرائم الصفقات عند البحث والتحري : الفرع الأول

  59..والموضوعية الإجرائيةالخصوصية في جرائم الصفقات من حيث الحماية الجنائية : الفرع الثاني

  65............................................................................خاتمة

 قــــائمة المــــراجع
  



Nom du document : رة���د '�+ب �ذ .docx 

Répertoire : C:\Windows\system32 

Modèle : C:\Users\asma\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Titre :  

Sujet :  

Auteur : pc 

Mots clés :  

Commentaires :  

Date de création : 5/30/2019 2:16:00 AM 

N° de révision : 4 

Dernier enregistr. le : 5/30/2019 10:03:00 AM 

Dernier enregistrement par : aa 

Temps total d'édition : 1 Minute 

Dernière impression sur : 5/30/2019 10:19:00 AM 

Tel qu'à la dernière impression 

 Nombre de pages : 80 

 Nombre de mots : 17 839 (approx.) 

 Nombre de caractères : 101 688 (approx.) 

 


